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 الإهـــــــداء 
 

 إلى والدي ووالدتي .......

يألو  لم  في    االلذان  بما  إ جهدا  وحنانهما  بعطفهما  وأحاطاني  وتوجيهي  عدادي 
باء وشموخ ، وغدت تلك التوجيهات  أويؤهلني في مسيرتي الحياتية بكل  يخدمني  

 عني كثيرا من مشاق الحياة ولهما مني كل الطاعة والإحترام.  ت سورا منيعا أبعد
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 الشكر والعرفان

 

فضاله على عباده وبما أمدني  أدا وشكرا لله عز وجل، على نعمه و مر حملأفي بادئ ا
الموسوم  بحثي  فيه  أنهى  الذي  الوقت  في  أنني  البحث.  هذا  لكتابة  أهلتني  قوة         من 

العراقي والمقارن بـ) القانون  القتیل في  ب إخفاء جثة  أتقدم  الجزيل  ال( لايسعني الإ وأن  شكر 
أمدني  تقدي الو  الى كل من  العميق  وأثمن   نصحب   ر  البحث،  هذا  إعداد  في    وأرشدني وساهم 

والمشرف على هذا    عضو الإدعاء العام  (حسن سردار قادر  )  السيدأستاذي الفاضل    جهود 
البحثو البحث   هذا  على  إشرافه  فترة  القيمة، طيلة  وارشاداته  السديدة  وأثمن   ,توجيهاته    كما 
شكيب/عضجهود   خليل  اسماعيل  المتقاعد/  القاضي/  العزيز  قليم  إيز  ي تم محكمة    ووالدي 

 هذا البحث. لرشاداته القيمة طيلة فترة كتابتي إو  العراق سابقا –كوردستان 
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 السادة رئيس وأعضاء لجنة مناقشة بحوث الترقية المحترمون 

 م/ توصية المشرف 

 

( 26/6/2024( المــؤرخ فــي )272الإدعاءالعــام بالعــدد ) علــى ماجــاء بكتــاب رئاســة بنــاء
ــو   ــثحـ ــى البحـ ــميتي مشـــرفا علـ ــي ) ـالموســـوم ب ـــ تسـ ــل فـ ــة القتیـ ــاء جثـ ــانون العراقـــي الإخفـ قـ

كجــزء مــن متطلبــات  (حنان اســماعیل خلیــل)  عضوة الادعاء العام( والمقدم من قبل  والمقارن 
شــرافي إالإدعــاء العــام قــد تــم تحــت  لرابع الى الصنف الثالث من أصــنافالترقية من الصنف ا

تفضـــل وضـــوعية واصـــبح جـــاهزاً للمناقشـــة للووجدتـــه مســـتوفياً لشـــروطه الشـــكلية والم وتـــوجيهي
 .لإطلاع مع الشكر والتقديراب 

 

 المشرف                  

 ن ـــــحسادر ـــــردار قــــــس

 عضو الادعاء العام 

8/  7    /2024 

 

 



 ~1  ~  
 

 المقدمة 

خاصة وهو يحـــذو حذو  همية أ لاها المشرع العراقي و أي  خفاء جثة القتــــيل من الجرائم التإتعتــبر جريمة  
المقارنةالت ب  ,شـــــريعات  نظرنا من سبـــبين  أولاشــك  نابــــــع في  ذلك  ماأاساسيــــين  ن  خفاء  إلـــجريمة    ولهما: 

الوصو    في  وعرقــــلتها  المختصة  التحقيقيــــة  الجهات  نشاط  على  خطـــــورة  من  القتيل  كشف  جثة  الى 
ذا لم إقية في هذا المجا   ن اخفاء الجثة يحـــــد كثيرا من دور الجهات التحقيأذ  إالجريمة ومعرفة فاعلها،  

ساس  أوثانيهما: نابع في نظرنا من    ,مةو يمنع السلطات المختصة من كشف الجريأنه يعطـــــل  إنقصد ب 
تحظى    نهاإحياة الانسان، بل  س الانسانية لا يكون قاصرا على  نفالانساني هو ان التكريم التي تحظى به  

و  أ ا  خفائهإيانة القــــتيل ولذلك فلا يجوز  ذ يجب ان تدفن بطقوس خاصة حسب د إ  ,بالتكريم ذاته بعد مماته
خفاء جثة  إورد المشرع العراقي جريمة  أوقد  ,  مشروعة  غراض دنيئة وغيرلا متهانها خدعة  إالتلاعب بها و 

ضمن الفصل الخامس   1969لسنة    111( من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم  420القتيل في المادة )
ا الثالث  الكتاب  من  الاو   الباب  امن  على  الواقعة  الجرائم  يعالج  بحيلألذي  الماسة  )الجرائم  اة  شخاص 

اي انها تقع عقب  عقاب الجناية الاصلية،  أ خفاء جثة القتيل تقع في  إن  أ الانسان وسلامة بدنه( في حين  
خفاء جثة القتيل التي هي  إصلية التي هي القتل، اذ لولا جريمة القتل لما وقعت جريمة  لأ وقوع الجناية ا

ا  معالم الجريمة ومنع كشف فاعله عين القائمين بالتحقيق لطمس  أ   الجثة يراد به سترها عنب  خفاءإتصرف و 
التي   والوسائل  ارتكابها  ملاحقة  أوظروف  في  مجراها  تأخذ  ان  من  العدالة  منع  وبالتالي  فيها  ستعملت 
وغيرها من الوسائل    ئياً نهر او ترعة او تحليلها كيمارميها في  بعيد او  الجاني كحرقها او تركها في كهف  

ع  التي يلجأ اليها الجاني لاخفاء معالم جريمته وتضليل الذين يقومون بالتحقيق من كشفها مما جعل المشر 
ت  عتبارها جريمة قائمة بذاتها هي جريمة اخفاء جثة القتيل لأنها وان كانإ وضع العقاب لهذه الجريمة ب  ان

 .  ركانها الخاصةأانها مستقلة عنها ولها الا ترتكب في اعقاب جريمة القتل 

   :همية البحث أ

البحث في   القتيل بدأت تظهر وتنتشر في مجتمعنا ولاسيما بعد    ن أتكمن أهمية  إخفاء جثة  مشكلة 
شهد  التي  السياسية  على    هاالتحولات  وسيطرتها  الإرهابية  التنظيمات  وظهور  كوردستان،  وإقليم  العراق 

جثة  همية دراسة جريمة إخفاء  أ تتضح  و الأمني في الدو  المجاورة    بعض المدن الحدودية  وتدهور الوضع
 الجرائم. نتشارإ ساسية في درء الخطر الناجم عن زيادة أالقتيل من الناحية التشريعية ويعد قوة رادعة 
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 هداف البحث :أ

 -:يهدف البحث الى النقاط التالية

 ل.يطبيعة جريمة إخفاء جثة القت  على التعرف .1

 وعقوبتها حتى يمكن تلافيها.ركان هذه الجريمة أالتعرف على  .2

 ساس القانوني لجريمة إخفاء جثة القتيل. الأالتعرف على  .3

 التعرف على عقوبة جريمة إخفاء جثة القتيل. .4

 شكالية البحث :إ

لـــم يتطـــرق الـــى  البحـــث فـــي  جريمـــة إخفـــاء جثـــة القتيـــل كـــون المشـــرع العراقـــي تكمـــن إشـــكالية
معالجة الحالات التي يكون فيها القاتل مشــمولا بإحــدب اســباب الاباحــة كإســتعما  الحــق وأداء 

 الواجب والدفاع الشرعي.

 منهجية البحث :

علاقة الالمقارن من خلا  تحليل النصوص القانونية ذات  و   التحليليتعتمد هذا البحث على المنهج  
 .القوة والضعف في القانون العراقيمواقع للوقوف على  اخرب الدو  وانين ق معومقارنتها 

 :البحثخطة 
في   القتيل  جثة  إخفاء  بموضوع  الإلمام  بهالإن  والإحاطة  والمقارن  العراقي  تتم    ا قانون  أن  يقتضي 

التعر  الأو   المبحث  في  سنتناو   مباحث،  ثلاثة  في  القت   مة يبجر   فيدراسته  جثة    عتها يوطب   ليإخفاء 
إلى  ةيالقانون  بتقسيمه  المطلب الاو   ن:  ثلاثة مطالب ، وذلك  القتيل  لخصص  إخفاء جثة  لتعريف بجريمة 

الثاني   القتيل،  لوالمطلب  جثة  إخفاء  لجريمة  القانونية  ل لطبيعة  الثالث  لجريمة  والمطلب  القانوني  لأساس 
القتيل جثة  الثاني  أما  ,إخفاء  فيه  المبحث  إلى  لأ  تتطرقنا  بتقسيمه  وذلك  القتيل  جثة  اخفاء  ثلاثة  ركان 

)إخفاء    يتضمن  مطالب  المادي  الركن  الأو   و الالمطلب  دفنها(  او  مشروعية  عدم    الثاني  المطلبجثة 
الدفن او  الثالث    الاخفاء  المعنوي والمطلب  فقد خصصناه    ،الركن  الثالث  المبحث  إخفاء جثة  لأما  عقوبة 

عقوبة  لعقوبة الفاعل الاصلي والمطلب الثاني  لمطلبين نخصص المطلب الأو   بتقسيمه إلى  القتيل وذلك  
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بخ البحث  ختمنا  وأخيراً  تضمنالشريك  والمقترحات  اتمة  الاستنتاجات  اهم  اليها  ت  توصلنا  التي 
 البحث.  هذا خلا  من
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 ول ال  المبحث
 خفاء جثة القتیل وطبيعتها القانونية التعريف بجريمة إ 

العقاب القوانين  عاقبت  إلـــــقد  على  العراقــي  القانون  ومنها  القتيل  ية  جثـــة  شأخفاء  من  شأنه  العديد  ن 
يقـــــوم بإخرب كلأالدو  اتشريعات   القتل لأن الجاني  القتيل ودفنها خفا جريمة مستقلة عن جريمة  ء جثــــــة 

معالم  ـــس  طمو بسير العدالة وتعطيل التحقيق  خلا   فيترتب على ذلك الإالسلطات المختصة  بدون إخبار  
  فراده دون ان أحــــــد  أدب بحياة  و أجريمة جسيمة بحق المجتمع و رتكب  إوعدم معاقبة الجاني الذي  الجريمة  

ها  وطبيعتــــــ  المبحث و  من هذا  لأا  المطلب تعريف هذه الجريمة في    ولـــــــــذلك نبحث   ,تصل اليه يد العدالة
 الثالث. المطلب ساسها القانوني في أالثاني و  المطلب القانونية في 

 ول ال  المطلب

 خفاء جثة القتیل لتعريف بجريمة إا

إج في  ـــــــريمة  عادة  تقع  القتيل  جثة  اقعأ خفاء  الجريمة  بعد صل لأاب  الجاني  يقوم  حيث  )القتل(  ية 
ا تحت التراب او رميها  دفنهخبار الجهة المعنية وذلك عن طريق  إيل دون  ــــرتكاب جريمته باخفاء جثة القتإ

ستعما   إو  أو حرقها  أظار  نعن الأ   ةبعيد الو المناطق  أ  و وضعها في كيس ورميها في الصحراءأفي النهر  
أاي س السبل بهدف طمس  ــــــــبل  الجريمة وتشويهه  خرب من  الجهات  تضمعالم  للعدالة ولغرض منع  ليلا 

من   حقيقالالتحقيقية  الى  و وصو   المرتكبة  الجريمة  فيإة  المشرع  ان  لاحظنا  ما  العراقية    ذا  القوانين 
ذلك   من المعاقبة على  واستـــــــــهدف ذاتها عن جريمة القتل  خرب جعلها جريمة مستقلة قائمة بلأوالقوانين ا

الشخص  كلمة )القتيل(    جب ان يتناو ولهذا السبب ي  ,م طبيعياأذا كان الموت جنائيا  إ  تسهيل معرفة ما
خفى( أ)والمراد من كلمة  و الضرب  أبه الجرح  ــــــــــسب  يانتحارا والموت الذ   او  أً ــــــــو خطأالذي قتل قصدا  

تصة ـــــــنظار السلطات المخأعد به الجثة عن  ـــــــه الجاني ويبـــــــــتيهو كل نشاط يأ العقابية  في المادة    ارد الو 
ؤقت عارض بحيث يؤدي ذلك الى عدم تمكن  ـــــنحو مينتها حتى اذا كان الابعاد على  بحيث لايستطيع معا

  في   ـا وضعه  ملائم كما لو رميت في النهر اوة في الوقت الالى الحقيقالمختصة مــن الوصو   لطات  ــ ــــ ـــالس
واضحة او    معالم الجثة غيرنه ان يجعل  إن شخفاء بكل فعل ملإ يتحقق ا  كما   ,الصحراءكيس ورميها في  

فصل    وأإحراقها    وأ ـيع الجثة الى قطع صغيرة  صعب التعرف على شخصية صاحبها كتقطبحيث ي  ةمشوه
نه  إحملها فـدلة التي تشأنه اعدام الأ اما التمثيل بالجثة اذا لم يكن من  ,  (1)ساء الرأس عن الجسم واخفالرأ
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الجريمة  لا لتحقق  التراب.  ,تكفي  في  ودفنها  للجثة  حفرة  حفر  اي  بالدفن  تتحقق  الجريمة  ان  ذا  إو   كما 
سكنية  داخل منطقة    وأ لقائها على الطريق العام  كإ  خرأعلى نقل الجثة من مكان الى    فعل الجاني  اقتصر

لسنة    111من قانون العقوبات العراقي رقم    (420ة ) وبناء عليه نصت الماد   حقق.ــــــفان الجريمة برأينا لايت
في    1969 والنافذ  مايلىإ المعد   العراق   / كوردستان  او)كل  )  :قليم  القتيل  جثة  اخفى  دون    من  دفنها 

على    مدة لاتزيد   وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس  نهاالسلطة المختصة وقبل الكشف ع  خبارإ
لا  وبغرامة  اودي   225000على تزيد    سنتين  هاتين  بإ  نار  الماد   (عقوبتين(الحدب  كانت  من    ( 220ة)كما 

على تنص  الملغي  البغدادي  العقوبات  مايلى  قانون  على  الجريمة  او  )  :هذه  القتيل  جثة  أخفى  من  )كل 
وكانت هذه    (خبار جهات الاقتضاء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بغرامة او بهما(دفنها بدون إ
تماثل   تنص على    (297)المادةالمادة  كانت  التي  العثماني،  الجزاء  قانون  ثة خفى جأ)كل من  )نه  أ من 

واحد الى سنة واحدة ليجري الكشف عليها يحبس من شهر  قتيل او دفنها من دون ان يخبر الحكومة عنها  
ذا كان شريكا في القتل فيعاقب بما هو  إولكن    (مجيدية الى خمس ذهبات(  من ذهب    غرامةمنه    ؤخذ ت  و

)كل من  )  :يلي  كماوبات الفرنسي  من قانون العق  (359)مقرر لذلك على حدة وكما نصت عليها المادة  
الغرامة  ببسبب الضرب او الجرح يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين و خفى جثة قتيل او متوفي  أ

جناية في  مشتركا  كان  اذا  الشديدة  بالعقوبات  المساس  غير  المادة    ,(1) ((من  قانون    (412)ونصت  من 
رمادها، يعاقب و جزء من الجثة او اخفى  أجثة القتيل  )كل من اخفى  : )مايلي  لىالعقوبات الايطالي ع
)كل )  :مايليصري  ممن قانون العقوبات ال  (239)دة  ونصت عليها الما  ,(2)((سنوات بالسجن لحد ثلاث  

الق   خفىأمن   الإ أتيل  جثة  جهات  اخبار  بدون  دفنها  عو  الكشف  وقبل  الموت ي وتحق  نهاقتضاء  حالة  ق 
بالحبس    بابهـــواس وبغيعاقب  سنة  على  لاتزيد  مصريا  اوزـــــــلاتتجرامة  ـــــــــمدة  جنيها  ومما   ,(3) ((عشرين 

ال استعراض  من  نص  يلاحظ  ان  اعلاه  المذكورة  )نصوص  نفس  (  420المادة  هي  العقوبات  قانون  من 
العمن  (  220)المادة   إقانون  الملغي، مع فرق  البغدادي  الكشف عقوبات  وتحقق    نهاضافة عبارة )وقبل 

 

النظر   (  1) السعدي،  دراسة  د.حميد  القتل،  لجريمة  العامة  وا  نظريةية  العراقي  القانون  بين  مع  لإوعملية  والفرنسي  يطالي 
النافذة في الاقطار العربية، مطبعة المعارف، بغداد، سنة   القوانين الجنائية  . وانظر  540، ص1968الاشارات الى 

ال لنفس  تحليلية  مايضا  دراسة  الاشخاص  على  الاعتداء  جرائم  الثالث،  الجزء  الجديد،  العقوبات  القانون  شرح  ؤلف 
 . 281، ص 1976مقارنة. مطبعة المعارف ، بغداد، 

 . 540مصدر سابق، ص ,انظر : د. حميد السعدي ( 2)
القسم الخاص، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع،   -د. احمد رفعت الخفاجي، شرح قانون العقوبات المصري   (  3)

شخاص والاموا ، الطبعة السادسة، دار الفكر  لأعتداء على الإرؤوف عبيد، جرائم ا  .ود  ,360ص  1976القاهرة ،  
 . 221، ص  2974العربي ، القاهرة ، 
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واسبابه( الموت  المادة  ,حالة  الى نص  اضيفت  وقالمن    (420)التي  الجديد  العراقي  هذه  قانون  اخذت  د 
من   (279)نص المادة وكذلك من قانون العقوبات المصري المن  (239)ة نص الماد العبارة المضافة من 

من القانون العقوبات المصري مستمد من قانون الفرنسي    (239)العثماني وان نص المادة  قانون الجزاء  ال
من يخفى جثة الشخص قتل او مات، نتيجة  ))مع اختلاف بسيط بينهما، فالنص الفرنسي ينص على انه  

ضرب يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين او بالغرامة من غير المساس بالعقوبات الاشد الالجرح او 
فرقا كبيرا بين التشريعين لانرب  )  د السعدي في ذلكيحم     ويقو  الدكتور   ,(1) ((اذا كانت مشتركا بالجناية

ير ان النص الفرنسي اكثر  ـــــجنحة غلاهما يعتبر الفعل  ــــــــالعراقي والفرنسي حو  اخفاء جثة القتيل اذ ك
عقوبة القتل او  يل لن تؤثر على  ــــثة القتــــجإخفاء  يشير الى ان عقوبة  ــــــه  لان  ايضاحا من النص العراقي، 

الى   المفضي  الاخيرةالضرب  الجناية  بهذه  للجاني علاقة  كان  اذا  القانون    (,الموت،  ان  نرب  ذلك  ومع 
  ( 2)من قانون العقوبات   ( 420)خذ بنفس الحل وان لم تكن هناك اشارة الى هذه النقطة في المادة  العراقي يأ

خرب التي لها علاقة ولو غير مباشرة بموضوع بحثنا هذا، ومع الأوان هناك بعض النصوص الجنائية  
من علم بوقوع الموت المشتبه به  ذلك ما ورد في قانون اصو  المحاكمات الجزائية المعد  حو  الزام كل  

ا  ن يخبرأب او  التحقيق  العام  لإقاضي  النصوص    بحد أو  أدعاء  بذلك، سوف نشرح هذه  الشرطة  مراكز 
 ضوء احكام قانون اصو  المحاكمات الجزائية المعد .  هذا على علقها بموضوع بحثنا ـــــــــبقدر ت

 الثاني  المطلب
 خفاء جثة القتیل الطبيعة القانونية لجريمة إ 

خفاء جثة القتيل وفقا لما جاء في القوانين العقابية لمختلف الدو ، ان لهذه  مما يتضح لنا من تعريف إ 
جريمة   طبيعة  عن  تختلف  خاصة  قانونية  طبيعة  انها    القتل،الجريمة  رغم  اعقابها  في  الاولى  تقع  التي 

ة بدنه. وبذلك لايمكن تصورها  شخاص الماسة بحياة الانسان وسلاممن الجرائم الواقعة على الأادرجتها ض
ولاتمس سلامة جسم    بينما جريمة إخفاء جثة القتيل لاتقع على انسان حي،   اذا وقعت على انسان حي،  الإ

يلحق من اذب وبين    يمس الحياة وما  وهناك فرق بين ما  ,حي  عليه، وانما تقع على انسان غير  المجنى
رب المفضي  جرائم الجرح والضالأولى جناية مع    المشرع الجريمةجريمة اخفاء جثة القتيل، ولذلك جعل  

يصيبه اذب فلا دي بحياته او قد  و داء يقع على جسم المجنى عليه، فيعتللإصورا متعددة  الى الموت و 

 

على    (  1) الاعتداء  جرائم  الخاص:  القسم  الثاني،  المجلد  الجديد،  العراقي  العقوبات  قانون  شرح  الحسني،  عباس  د. 
 . 110ص 1970الاشخاص والاموا ، مطبعة الارشاد ، بغداد،

 . 581( د. حميد السعدي, المصدر السابق, ص 2)
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ن  تكو ئم قد  في الركن المعنوي او في النتيجة التي تترتب على الاعتداء. وهذه الجرا  تختلف عن بعضها الإ
أنصب قصد الجاني على    ذا ماإفحسب مدب التعمد، او جسامة النتيجة،  بية  عمد   تكون غيرعمدية وقد  
ب تتنوع  المساس  ضربا،  جريمته  كانت  عليه  المجنى  جسم  التي  سلامة  النتيجة  جسامة  بحسب  عقوبتها 

تترتب على فعل الجاني، وقد يتغير نوعها وتصبح جناية اذا افضى الضرب الى موت او عاهة مستديمة  
ال بسلامة  المساس  مجرد  الجاني  قصد  يتجاوز  حوقد  على  الاعتداء  الى  عليه  فعل   ،ياتهمجنى  فيكون 

هي ازهاق  و تحققت نتيجة القتل العمد    ام  اذا  حسب عمد  الاو الشروع في القتل    اً ئذ قتلا عمد ـاني عند الج
ا كان  غير العمدية فاذ رائم  اما الج  ,قيد الحياة او لم تتحقق بسبب خارج عن ارادة الجانيروح انسان على  

فيه غير  الاذب  وإا  يتنوع  مقصود  فيها  فالعقاب  والقدر،  القضاء  او  خطأ  عن  متسببا  بحسب نما  ايضا 
تتفق جريمة اسقاط الحوامل مع جرائم القتل والجرح من حيث  اصابة مجردة وقد    جسامة النتيجة موتا او

سلامة   على  الاعتداء  وهو  الاجرامي  النشاط  تتجاوزطبيعة  نتيجتها  ان  الإ  الاجهاض   الجسم،  هذا 
لامية الكريمة  وقد نظرت الشريعة الاس ,نصرف الى سلامة البدنداء في كل جريمة من هذه الجرائم ي عتفالإ

بحياة الماسة  الجرائم  الأ  الى  وعلى  ابدانهم  وسلامة  انهاالاشخاص  على  والجرح  القتل  اخبث    من  خص 
يتين  ء في الأالكبائر اذ هو جناية نفس مجرمة على نفس بريئة فعاقب على القتل العمد بالقصاص كما جا

)178)الكريمتين حكمه(  179(  عن  البقرة  سورة  عل,  (1) من  نص  كما  القتيل  جثة  اخفاء  يها ــــــاماجريمة 
  معاقب عليها بالحبس وبالغرامة او حة  ـــــــالقانون، فهي جريمة خاصة تعقب جريمة القتل العمد، وهي جن

تل  ــــــــــــــجريمة القي  ــــــاية الاصلية وهـــــحية الخاصة بالجنـــــجنالن لهذه الجريمة  بإحدب هاتين العقوبتين ولا شأ
خر لاصلة له بالقاتل في  أكما ان اخفاء جثة القتيل بيد شخص    ,تعد اشتراكا فيها لانها تقع في اعقابها  لاو 

لنا من   ليست من جرائم الاعتداء على الاشخاص كما يتضح  القتيل  بعض الاحيان فجريمة اخفاء جثة 
جريمة التي  العام الى  و بوجه  أتمت بصلة الى جناية القتل    لطبيعة القانونية لهذه الجريمة فهي لاشرح ا

ه  بل  فيها،  اشتراكا  ولاتعد  القتيل ضحيتها  تكان  جرائم  من  بذاتها  قائمة  ووضع  ضي جريمة  العدالة  ليل 
عنه من    وما قد تسفرح  سائل الكشف والتشريالعراقيل في طريقها، لابعاد جثة القتيل عن ان تكون محلا لو 

الى   مكملة  الوصو   يعتبرها  من  مع  لانتفق  اننا  كما  فيها،  والمتسبب  الوفاة  سبب  الى  المطلوبة  الادلة 
ة والحصو  على الاذن بالدفن مقدما يطبيع وانين التي توجب التبليغ عن الوفاة ولو كانت الوفاة  لاحكام الق

ا لإ لافي  تحقيقا  وذلك  الاختصاص  جهة  ومن  للدفن  المخصصة  واحصائية  ماكن  اجتماعية  عتبارات 
العقاب  ,  (2) وصحية واضحة المشرع من  القتيل كما ذكرنا هي جريمة مستقلة كان قصد  لان اخفاء جثة 

 

 . 14  -11د. عباس الحسني ، المرجع السابق ص  ( 1)
 . 221المصدر السابق, ص    رؤوف عبيد،   د.  ( 2)
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العدالة تحقيق  الجريمة وبالتالي  ادلة  المحافظة على  الجريمة ضمن    ,عليها هو  ولذلك نرب ان درج هذه 
نما يجب درجها ضمن  إصحيح و نسان وسلامة بدنه غير  لإشخاص والماسة بحياة الأعة على االجرائم الواق

فالمشرع وضع المادة    ,سير القضاء وتضليلهنه كما ذكرنا فيها المساس في  لإالجرائم المخلة بسير العدالة  
ن الجريمة المنصوص عليها تقع  لإب القتل والضرب والجرح  في القانون العقوبات العراقي في با  (420)

حوا  التي تقع فيها جريمة قتل مما نص عليه  لإا  يمة القتل ولكنها ليست مقصورة على عادة عند وقوع جر 
ارتباط لها بجريمة القتل وليست    ل جريمة مستقلة قائمة بذاتها ولاجثة القتي  في هذا الباب، فجريمة اخفاء
رتكاب الجريمة وتوقيع العقاب  اذ لاتكون الاشتراك بنشاط لاحق على ا  ,(1) صورة من صور الاشتراك فيها

عرف جل هذه الجريمة لا يتطلب ثبوت مسؤولية الشخص عن القتل وتوقيع العقاب من اجله فقد لايأمن  
اأ القاتل   لاتكفي  او  يهرب  اأدانته  لإدلة  لأو  سبب  من  يستفيد  قد  انه  لإو  بل  المسؤولية  مانع  او  باحة 

يكون مجنيا عليها لجرح او لضرب لايشترط ان تكون الجثة لشخص كان ضحية ارتكاب جريمة القتل فقد  
و  أ  نه محو الجثةأكل فعل من شي  تيل هـــــــــخفاء جثة القإفجريمة  ,  (2) مفضي الى الموت وقد يكون منتحراً 

عي من  المختصةــاخفاءها  السلطة  معالم  ومنع    ن  والجانيالكشف  ت  جريمة  او  رماد    الى  حويلهاـكدفنها 
  و ترعة وقد يكون غرض الفاعل أ و نهر  أة  و غاب أ و القائها في كهف  أ ية  ئ ـميامواد كيـتحليلها با او  ـحراقهإب

   .(3) دهجو سد المجنى عليه بحيث يتعذر كشف مكان و ـموارات جمن قبله 

 الثالث  المطلب
 خفاء جثة القتیل الساس القانوني لجريمة إ 

القتيل هي  إن علة تجريم  إ العامةأخفاء جثة  السلطة  يعرقل جهود  الجاني  الى    في سعيها  ن نشاط 
  جريمة الشخص تشكل  موت    اذا كان  د مايلتحد حالات الموت غير الطبيعي  ن  أ الكشف عن الحقيقة بش

ن الجاني قد يحو  بفعله دون علم  أذلك    ,على من يثبت مسؤوليته عنها  توقيع العقاب لغرض    امن عدمه
ذا كان  إقل تحقيقها شخصية المجنى عليه، و ذا كانت قد علمت بها فقد يعر إالعامة بالجريمة، و السلطات  
ل  ا نشاطه  المدب فهو في جميع  يبلغ هذا  التي تحملها  لأحوا  يقضي على ا لأم  القتيل كطبعات  دلة  جثة 

 

القاهرة  (  1) والما (،  الدم  )جرائم  الجرائم  تحليلية لانواع  دراسة  الخاص،  الجنائي  القانون   ، راشد  علي  ، ص    1972,د. 
171 . 

ار اهرة دجرائم الاعتداء على الاشخاص، مطبعة جامعة الق  ،القسم الخاص،  د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات  (  2)
 . 178،ص1978النهضة العربية، القاهرة 

ة الجنائية،  ؛ وجندي عبدالملك، الموسوع 139، ص1950جبرائيل البنا، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، بغداد،    (  3)
 . 469ص  ،1976 ،حياء التراث العربي، بيروت لبنانالجزء الاو ، دار ا
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الجاني   التي  و  أبصمات  الجثة  أنوع الاصابة  العامة وبين معاينة  السلطات  بين  الوفاة، ويحو   الى  دت 
خبار الجهات المعنية إ بدون  خفاء جثة القتيل إن  لأ ,  (1) ةحقيق اليتيح لها الكشف عن  ما حتى تستخلص منها  

و وقبل   الموت  حالة  وتحقيق  عليها  الى طمس  أالكشف  يؤدي  وادلسبابه  الجريمة  يمنع  تها  معالم  وبالتالي 
جثة هو محاولة تضليل  الاء  رفة هوية الجاني ومعاقبته، وبالتالي فان قصد الجاني من اخفالوصو  الى مع 

الجريمة حيث    و جعلهأالتحقيق   باخفاء جسم  العثورن  أمتعذرا  القتل يؤدي    عدم  الجثة في جريمة  على 
العدلية ويتعذر على الطبابة  ها  يقاعإبمعرفة اسباب الوفاة وكيفية  بطبيعة الحا  الى صعوبات دقيقة تتعلق  

صابات والوسائل المستعملة فيها وبالتالي يصبح  لإي في وصف ا أة اي بيان الر اعطاء تقريره بصورة دقيق 
العدالة  أوالطريق  التحقيق عسيرا   لذا  مام  الشارعإشاقا،  العقاب   تجه  ذلك وقرر  الفعل   الى كل  هذا  على 

سناد  إملاحقة المتهم و ستمرار في  لالايحو  مطلقا دون اعدم العثور على الجثة    ستنادا الى ذلك نرب بانإو 
اليه   اإالتهمة  توافرت  ب  دلةلأذا  قيامه  القتلإعلى  الجاني في جريمة  إو   ,رتكاب جريمة  خفاء جثة  إن فعل 

العراقيل  الق العدالة وتضع  بتيل يضلل  القتيل من  إ في طريقها،  تكون محلا لوساأبعاد جثة  الكشف ن  ئل 
فهدف    0(2) دلة المطلوبة عن سبب الوفاة والمتسبب فيهاالأنه من الوصو  الى  ع   والتشريح، وما قد تسفر

اني للافلات جثة القتيل في تهيئة الفرصة للج  خفاءإعقاب على هذه الجريمة الخاصة هو  المشرع من ال
يفية ــــــــــــسباب الوفاة وكأة  ولايتاح لسلطة التحقيق معرف  جهولاً القتل م  مرأفقد يبقى  ,  ما يستحقه من عقاب م
ولايت ايق القتل.  على  سياع  الحصو   اأر ر  في وصف  الطبيب  ومعالمهالإي  يقيم    ,صابات  بفعله  فالمخفي 

العدالة طريق  في  الحالا,  (3) العقبات  بعض  الصفة  ــــب  ةمقرر ال   ت هناك  فيها  ترتفع  والتي  القانون  حكم 
ن تكون متعلقة  أما  أاب معينة وهي  ــسبلإ  ,جرامي مباحالإن الفعل حيث تعتبر فيها الفعل ا ع نائية  ــــــــــالج

ن  لأ نه في هذه الحالات و أ ولاشك ب  ,و الما أعن النفس    حــق الدفاع الشرعي  تعما ـ ـــسإو  أب   ـــالواجبأداء  
مباحا فلا يعتبر  تثورأ يس   الفعل  ولكن  الفاعل جزائيا،  القتل  هنا       حالة كون جريمة  في  قانونية  مشكلة 

فهل تعتبر   ؟حدب هذه الحالات إخفاء جثة القتيل الذي قتل بإن  أ قانوني بشالنونا، فما هو الحكم  مباحا قا 
نها تعتبر جريمة مستقلة  أم  أجريمة الرئيسية وهي جريمة القتل  للتبعا    باسباب الاباحة  خفاء الجثة مشمولاإ

ينبغي ان نذكر ابتداء بان    لات ه التساؤ باحة؟ للاجابة على هذ لإ وبذلك لا تكون مشمولا باسباب ا  ؟  قانونا
قانون العقوبات العراقي وبالتالي فلا    (420)المشرع العراقي لم يتطرق الى مثل هذه الحالات في المادة  

حكام القانون العراقي  أ بصدد التطبيق العملي و   ماأ  ,قانون العراقيالتساؤ  بين ثنايا  نلمس اجابة على هذا ال
 

 .178حسني، المصدر السابق، ص د. محمود نجيب  ( 1)
 .221د.رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  ( 2)
 .111د. عباس الحسني، المرجع السابق، ص ( 3)
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قضاء المصري قد تطرق الى هذه الن  أغير    ,مام القضاءأح مثل هذه المشكلة  فلم نجد مايشير الى طر 
رغم من الحكم ببراءته عن جريمة  الشخص عن جريمة اخفاء جثة القتيل ب المشكلة وقضى بالحكم على  

باحة مشمولة بسبب  لإسباب اأحد  إخفاء جثة القتيل الذي قتل بإفي اعتبار    يناأما بصدد ر أ,  (1) القتل العمد 
بانه وبما  إف  باحة من عدمه،لإا القانونية  أالقتيل تعتبر جريمة مستقلة ولها  خفاء جثة  إن  أننا نرب  ركانها 

بها، لاتعد صورة منأوحيث    الخاصة  القتل،  صور    نها  في جريمة  في  أ ذ  إ  الاشتراك  الفاعل  ن سلوك 
ن جريمة  أكما    ,شتراك بسلوك لاحقلإن يقوم اأرتكاب جريمة القتل ولايمكن  إ خفاء لاحق على  لإجريمة ا

باحة  لإعن جريمة القتل لتوافر سبب ا واذا لم يسا  القاتل    مرتكبها شخص غير قاتل،ن  أء تفترض  خفالإا
القصد والخطأ معا، فإن   نتفاءلإكالدفاع الشرعي او لتوافر مانع من موانع المسؤولية الجزائية كالإكراه او  

ويترتب على ذلك بان الفاعل وان كان لايعاقب   ,جلهاأتفظ باستقلالها ويوقع العقاب من  خفاء تح لإجريمة ا
ن هذا هو  إ بننا نعتقد  إو ,  يجب ان يسأ  عن جريمة الاخفاء  خفى جثة القتيلأ  ذا ما إنه  إفعن جريمة القتل  

القانون،يتم  ما لنصوص  والمنطقي  الدقيق  التفسير  مع  لأ  اشى  جزائية لايجوز  وذلك  نصوص  بصدد  ننا 
تفسيرهاال في  هوومما    ,توسع  الصدد  هذا  في  قولنا  نص  أ   يعزز  العقوبات    من  ( 420)المادة  ن  قانون 

توجب   دفنإالعراقي  قبل  عليها  الكشف  ووجوب  الجثة  عن  المختصة  السلطة  وتحخبار  حالة ـــــــها  قيق 
 . سبابهأو  وت ـــــــــالم

 

 

 

 

 

 

 

المرجـــع  ,نقـــلا عـــن  د. رؤوف عبيـــد, ( 13)ص 27/10/1898انظـــر حكـــم محكمـــة اســـيوط الابتدائيـــة، الحقـــوق فـــي  ( 1)
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 الثاني  المبحث

 خفاء جثة القتیل ركان جريمة إأ

لجريمة   ان  فيه  لاشك  ثلاثة  إمما  القتيل  جثة  المادة  أخفاء  نص  من  نستخلصها  من    (420)ركان 
على تنص  والتي  العراقي،  العقوبات  اخفى جثة  )  نها  قانون  من  اخبار)كل  دون  دفنها  او  السلطة    قتيل 

وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة    نها المختصة وقبل الكشف ع
 هوالذي  و   ولا الركن الماديأهي    ركانلأوهذه ا  (دينار او بإحدب هاتين العقوبتين(   225000لاتزيد على  

القصد الجنائي    هوو ثالثا الركن المعنوي    فن،عدم مشروعية الاخفاء او الد   ، ثانيا دفنها  وأجثة القتيل    اخفاء
 التالية:  المطالب ركان تفصيلا في لأسنمر على هذه ا

 الاول  المطلب

 او دفنها(  جثةالخفاء ) إ  الركن المادي 

بإيت الجريمة  لهذه  المادي  الركن  انظار  وافر  الجثة عن  به  يبعد  الجاني  قبل  من  نشاط  او  فعل  تيان 
بحيث  ال المختصة  معا سلطات  بح,  (1) ينتهالايستطيع  دائميا  الابعاد  يكون  ان  لايستطيع  يولايشترط  ث 

المختصة   تتحقالسلطات  الجريمة  ان  بل  ابدا،  الجثة  نحو  معاينة  على  الابعاد  كان  اذا  حتى  مؤقت  ق 
السلط تمكن  عدم  الى  ذلك  يؤدي  بحيث  الحقيقعارض،  الى  الوصو   من  المختصة  الوقت ات  في  ة 

رة من الزمن، كما لو رميت في النهر عليها بعد فت  ل بحيث يمكن العثوراخفاء الجثة يحصالملائم، لذلك  
السلطات   اذا استطاعت  الجريمة  إ كذلك تحقق  الجاني  الرغم من فعل  الجثة وتحديد  العامة على  كتشاف 

واضحة او  فعل من شأنه ان يجعل معالم الجثة غير    حقق الاخفاء بكلــكما ويت,  (2) المسؤولية عن القتل
و  التشويه او تقطيع الجثة الى اجزاء صغيرة، ا ك  صاحبها،    مشوهة بحيث يصعب التعرف على شخصية

  مهجورة، او وضعها في كيس وية عليها أو إخفائها في منطقة  مواد كميااحراق الجثة أو تحليلها بسكب  
ورميها في صحراء او نهر او بئر أو فصل الرأس عن الجسم واخفاء الرأس، الى غير ذلك من الاعما  

 

جرائم القتل يضفي على ادلة الاثبات دليلا ماديا( .  ز : )بان العثور على الجثة في  يفي السياق قضت محكمة التمي   (  1)
 . 222ص  -1977 8س – 2ع –الاحكام العدلية مجموعة   5/1977/ 7في  78قرار رقم  

، بيروت، رقم مكتبة السنهوري    نقلا عن : د. جما  ابراهيم حيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات  (  2)
 . 290-289، ص2013لسنة   1948الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد
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وبناء على ذلك ينبغي تحديد طبيعة الفعل المادي المسند الى  ,  (1)والحالات التي لايمكن كشف الجثة فيها
تبديدها كليا الى  الجاني  بالطرق  كأن يحرقها مث  ,المتهم، وقد يسعى  الوجود  او يزيلها من  كمياوية او  لا 

الفعل المادي    فيها  هذه الصور يبدو وكل  ,الحديقة ويغرس فوقها شجرةيخفيها في سرداب او ان يدفنها في  
العقاب  يستلزم  يجعل    ,واضحا  ان  شأنه  من  ماديا  فعلا  الجاني  يرتكب  ان  الجريمة  لقيام  لايشترط  ولكن 

الجاني   فيها  كان  الزمن  من  فترة  الاخفاء  يحصل  ان  يكفي  اذ  مستحيلا،  الجثة  على  ن  ع منأب  بالعثور 
ولايهم بعد ذلك ان تكون الجثة قد ظهرت، وعلى هذا النحو يجب معاقبة الشخص الذي   ,اكتشاف جريمته

منها كأن يحملها الى بيت اخر او    ثم يتخلص ,  (2) بضعة ايام  يعرف ان احد الناس قد قتل ومخفي جثته
رجا  التحقيق  ومما لاشك فيه ان    يتركه في محطة القطار،  يرميها في الطريق او يضعها في صندوق او

التحقيق يجهلون على الجثة ولكن حتى ذلك الوقت كانت الجثة مختفية عن الانظار ورجا     سوف تعثر
دقيقا وحيث ان الجثة قد اختفت غير  وعثورهم عليه بصورة متأخرة يجعل عملهم صعبا و   ,كل الشئ عنها

  فعل الجاني   و  بتحقق الجريمة اذا كانـــلهذا يصح الق  , فترة من الزمن فإن هذا يكفي لاعتبار الجريمة تامة
مؤكد الا ان ذلك لايمنع من اعتبار الجثة    قاصرا على رمي الجثة في نهر أو ترعة، ومع ان ظهورها امر

مجرد نقل  بويرب بعض الشراح انه ينبغي عدم الذهاب الى ابعد من ذلك اذ انه  ,  (3) قد اختفت بضعة ايام
وقت نفسه، لايجعل الجريمة قائمة وذلك لان الفاعل لم  الالى مكان اخر في    القتل   الجثة من مكان حادث 
ــــــــتقد  ننا نعـإ لاا, (5)علا ذهبت محكمة النقض في مصر الى تأييد هذا الإتجاه ــــوف, (4) يخفي الجثة ولم يدفنها

الى مكان اخر وفي   القتل  الجثة من مكان حادثة  نقل  قائمة لان  البان مجرد  الجريمة  نفسه يجعل  وقت 
اخفاء جثة ا المشرع على  التي من اجلها عاقب  الجريمة  الغاية  في    ,وادلتهالقتيل هي منع طمس معالم 

حين ان نقل الجثة من مكان الحادث يؤدي الى القضاء على الادلة التي يمكن بواسطتها كشف المسافة  
النار  المجنى عليه مثلا  التي اطلق منها    ماــــــــــــــــم  ،  تهازالإ   او  طبعات الاصابعمسح بصمات  او    ,على 

حيث ان الغرض من العقاب في هذه المادة هو فسح المجا    ,..الخ.  يؤدي الى تضليل الجهات التحقيقية
قع بصورة غير طبيعية، لمعرفة ما اذا كان تق في حوادث الموت التي  يامام السلطات التحقيقية من التحق

 

المصري  (  1) العقوبات  قانون  شرح  الخفاجي،  رفعت  احمد  والنشر    –د.  للطبع  العربية،  النهضة  دار  الخاص،  القسم 
؛ و د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموا ، المصدر السابق،   360، ص1986والتوزيع، مصر  

 . 172؛ و د. علي راشد، المرجع السابق، ص 222ص
 . 396رشيد عالي الكيلاني، المصدر السابق، ص ( 2)
 . 282المرجع السابق، ص  شرح قانون العقوبات,  د. حميد السعدي، ( 3)
 . 542، ص مصدر السابق ,النظرية العامة لجريمة القتل,د. حميد السعدي ( 4)
 . 222رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص   .نقلا عن د 3عدد 15، ج س  7/1913/ 29نقض  ( 5)
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القانوني في مثل هذه  اكتشاف الجرائم واجراء المقتضى وصو  الى الوتسهيل سبل  ام طبيعياً  الموت جنائياً 
  كشف الجريمة واسبابها وفاعلها بما فكل فعل يؤدي الى القضاء على الادلة التي يمكن بواسطتها    ,الاحوا 

مكا الى  الحادث  مكان  من  الجثة  نقل  مجرد  ذلك  اخفاء  في  اعتقادنا  في  يعتبر  اخر  قبل   جثةن  القتيل 
باكملها ومواراتها عن    ة يعرقل سير التحقيق وكشف الحقيقالكشف عليها ويدخل في المادة العقابية لأنها  

عليهاالأ العثور  يصعب  بحيث  اخر    ,نظار  مكان  الى  الحادث  مكان  من  نقلها  مجرد  ايضا  ويكفي  كما 
  عنها من قبل الجهات التحقيقية   بقصد القضاء على ادلة الاثبات قبل اجراء الكشف على الجثة والتحقيق

اي بمعنى اخر ان الفعل المادي في الجريمة يتحقق باتيان اي فعل من شانه ابعاد الجثة من متناو  يد  
الجهات التحقيقية والطب العدلي، ولو لفترة من الوقت تمكينا للجاني من الفرار او للجثة ان تتحلل، او 

ذلك الدكتور رؤوف عبيد      ويؤيد   ,قل الجثة من مكان الى اخرللأدلة من ان تنعدم في مكان الحادث، بن 
  بقوله ويرب بعض الشراح ان مجرد نقل الجثة من مكان الى اخر كالقائها قي طريق او حقل لايعد اخفاءً 

بالبحث عما ترتب على هذا النقل من اخفاء عن  على اطلاقه والعبرة هي  الا ان ذلك لايبدو لنا صحيحا  
او   على السلطات  الجواب  كان  فإذا  لا،  ام  الطريق  بهذه  الاخفاء  هي  الناقل  نية  كان  اذا  وعما  عدمه، 

لكون سبق  ,  (1)ر الجريمة ولو كان الإخفاء لفترة زمنية قصيرة والإ فلاالسؤالين بالايجاب، وجب القو  بتواف
ذكرنا ال  وان  به  يبعد  نشاط  كل  الدفن  او  بالاخفاء  التحقيقيةيراد  السلطات  نظر  عن  الجثة  بنية    جاني 
وهذه النتيجة تحصل سواء كان بإخفاء الجثة ام    , ة الامرى ادلة الحادثة، وعرقلة اكتشاف حقيق القضاء عل 

إربا إربا  زاء  جرد تشويه الجثة او تقطيعها اجوهكذا م  ,بنقلها من مكان الحادث الى مكان اخر قبل معاينتها
المادي    كما مبين لتحقيق عناصر العامة او كوضع  الركن  السلطات  الى كونهما يعرقلان جهود  بالنظر 

من مكان الحادث لها  نق  مهجور كالصحراء او بين انقاض مبنى او اي مكان اخر بغية  الجثة في مكان
ن المجا  الموقعي الذي يزاو  فيه الجاني نشاطه الاجرامي  فيه تحريات الجهات التحقيقية، بأالذي تدور  

ويترك فيه اثار الجريمة ويتحدد في مكان وقوع الحادث والذي يعرف بمسرح الجريمة لنقل الجثة من مكان  
تمثيل بالجثة اذا لم ولكن يرب بعض الشراح ان ال  ,(2)الحادث الى مكان اخر يمنع فحص مسرح الجريمة

الأ اعدام  شأنه  من  لقيام يكن  لايكفي  تحملها  التي  ان  ,  (3)الجريمة  دلة  يجب  النص  لصراحة  يقع  وطبقا 
ت ضده الجريمة سواء كانت جريمة قتل عمد او خطأ، بل  خفاء على جثة قتيل اي جسم انسان ارتكبالإ

 

 . 222د. رؤوف عبيد، المصدر السابق، ص( 1)
د. عبدالستار الجميلي، ومحمد عزيز، علم تحقيق الجنائي الحديث بين النظريات والتطبيق، مطبعة دار السلام، بغداد،  (  2)

 . 51ص
 . 290؛ ود.جما  ابراهيم الحيدري المصدر السابق، ص  181د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص( 3)
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يسري   النص  نتيجة ضرب  وان  الوفاة  كانت  وان  الى  حتى  با,  (1)موت المفضي  المقصود  في  لان  لقتيل 
القتيل في الق  ,غير طبيعي  ات موتاجريمة الاخفاء كل من م عمد او الضرب التل  ويدخل في ذلك جثة 

حوا  من الكشف على الجثة وتحقيق حالة  لأقتل الخطأ اذ لابد في كل هذه ااو ال  المفضي الى الموت 
واسبابه الشبه.  الموت  وقوعه  ةولقيام  كيفية  في  التحري  يستدعي  مما  العرضي  الموت  حالة  ولذلك   ,في 

المادة   العراقي  (420)يعتبر نص  العقوبات  قانون  المادةاوسع    اعم و  من  انون  من ق  (359)  من نص 
الفرنسي   بخصوص خلإالعقوبات  مدلولها  وتباين  النصين  عبارة  المنتحرإ  تلاف  جثة  لايعتبر    ,خفاء  اذ 

المنتحر جريمة  إ جثة  غيرخفاء  الفرنسي  النص  في  عليها  في    معاقب  عليها  معاقب  تعتبر جريمة  انها 
النص يسري  ,  (2) العراقيالنص   انتحار او مجرد حادث عرضي )غرق لان  نتيجة  الوفاة  اذا كانت  حتى 
والمصر ــــــفالن  ,مثلا( العراقي  الواسعص  التفسير  القتيل من  ال ب  ي يشجعان على هذا  دون  تحدث عن جثة 
ولكن هل تطبق    ,(3)على دفن جثة منتحر قبل الإخبار عنها  النص   مصر بإنطباق ولذلك حكم في    .يد تحد 

طبيعية بصورة  وقع  الموت  كان  إذا  كلا    ؟المادة  الإالجواب  كان  اذا  النص  لايسري  تخص  وعليه  خفاء 
نطباق  إى  ن كان ذلك يؤدي الأدفن و ـــ ــــبل اليا ولم تخبر الجهات المختصة عنه قشخص ميت موتا طبيع

قانونية   في  أمواد  يخرب  الذي  والوفيات  الولادات  الإقانون  و تطلب  الموت  بإ  تصدارسإخبار عن  دفن  ذن 
ن يكون  أ   وأمام القضاء  أة التي نتجت عنها الجثة قد نظرت  الجريم   ن تكون أــــثة المـــــــيت. وليس بشرط  جـ ــــ

ـــــــــــــي  نحة اخفاء الجثة هـــــلان ج  وذلك  ،خذت ضده بعض الاجراءات التحقيقيةتو ا أ تهم  أفيها قد  الجاني  
م عنــــــــــقست جريمة  القتل  لة  موضوع    ,(4)جريمة  بسببها  القتل  كان  التي  الحادثة  تكون  أن  لايشترط  أي 

اذا جرب التحقيق بالفعل، فلا يشترط ان ينكشف عن الواقعة   ,التحقيق والمحاكمة وقت الدفن او الإخفاء
ولذلك قضى في مصر   ,او الاخفاء  نشبهات جدية حو  الوفاة قائمة وقت الدفانت هناك  جنائية طالما ك ال
خفى جثة القتيل حتى مع  وأ  ،على شخص ارتكب جناية قتل عمد قانون العقوبات المصري  نطباق نص  بإ

على جثة مع توافر    عدم العثور  ذكرنا  كما و ,  (3)اركان الدفاع الشرعي  م ببرائته من القتل العمد بتوافرالحك
  ن عدم العثور لأ ،  الحالة بتهمة القتلفي هذه    لايعني ان القاتل لايحاكمادلة اخرب التي تثبت وقوع القتل،  

خفاء  إناة يعمدون بعد واقعة القتل الى  من الج  ا اذ ان كثير   , على الجثة لا تعد ركنا من اركان جريمة القتل
  على ذلك السفاخ الانكليزي جون هيك وخير المثا     ,ساليب العلمية وغير العلميةلأجثة ضحاياهم بشتى ا

 

 . 542، صالمصدر السابقالسعدي،   د. حمد ( 1)
 . 12د. عباس الحسني، المصدر السابق ، ص  ( 2)
نقلا عن الدكتور رؤوف عبيد، المصدر السابق،    13الحقوق س    -1898/ 10/ 27حكم محكمة اسيوط الابتدائية في    (  3)

 . 23ص
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ية  ئ م يقوم بإذابتهم في محاليل كيميابعد قتلهم حيث كان بعد قتلهخفاء جثة ضحاياها  إن في  ن الذي كان يتف
كثير من ال، حيث قضت في  يةز العراقيوقد ذهب الى ذلك محكمة التمي ,  في احواض خاصة لهذا الغرض 

  ية يز العراق يتم الوقد تأيد ذلك بقرارات محكمة    ,جثةالعلى   عدم العثورعاقبة القاتل حتى عند  احكامها الى م
الصادر    1965/ تميزية/  359قانون العقوبات العراقي المــــــلغي منها قرارها المرقم  ظل  التي صدرت في  

حد المتهمين بإرتكاب جريمة القتل واعترف احداهما بالقائها  أقر  أ، الذي قضى بانه اذا  6/1965/ 22في  
حالة ومحاكمة المتهمين عن جريمة القتل حتى  للإفادة والد المجنى عليه  إمع  تكفي  في النهر، فإن ذلك  

  .(1)  ن لم يعثر على الجثةإو 

 الثاني  المطلب

 عدم مشروعية الاخفاء او الدفن 

خفاء او دفن جثة القتيل  انون العقوبات العراقي ان يقع الإمن ق  (420)نص المادة  نطباق  يشترط لإ 
الكشف على   بدون القبل  الدفن  يقع  ان  اي  واسبابه  الموت  وتحقيق حالة  المختصة  جهة  الاذن من    جثة 

بوجود جهات التحقيق او الادعاء العام    عدم اخبار  والمقصود بهذا الشرط هو  ,ب عليهفلا عقا  بدفنها والإ
قبل القتيل،  الدفن  جثة  تخص  اجراء  اي  ا  ,اتخاذ  استطاع  الجاني  ان  فرض  فإولو  الجثة  يدفن  نه ن 

يبلغ عن الحادث بقصد اخفاء معالم  لايتخلص من المسؤولية طالما انه كان يعلم بوقوع الجريمة وانه لم  
التي تقع جريمة اخفاء جثة القتيل دون اخبارها وقبل الكشف على جثة   جهات التحقيقيةالو   .  (2)الجريمة

قاضي   وهي  الجرائم،  بخصوص  البلاغات  بتلقي  المختصة  السلطات  هي  واسبابه  الموت  حالة  وتحقيق 
من يقوم مقامه    من اعضاء الضبط القضائي او  اي  مسؤ  في مركز الشرطة اوالالتحقيق او المحقق او  

هذا فيما اذا حددنا هذه   ي الى هذه الجهات بشكل شفوي او تحرير   قانونا او الادعاء العام ويقدم الاخبار 
  23جزائية رقم  المن قانون اصو  المحاكمات    (المادة الاولى)الجهات وفقا لتعريف الدعوب الجزائية وفق  

 (39)عضاء الضبط القضائي الذي وردت اسماؤهم في المادة  نا تحديد أ رد المعد ، اما اذا ا  1971لسنة  
الجزائية   المحاكمات  اصو   قانون  الثانيالمعد   من  الكتاب  الجرائم    ضمن  عن  التحري  عنوان  وتحت 

 :  فهمع الادلة والتحقيق الابتدائي وجم

 

 . 195علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، القسم الثالث، ص  ( 1)
وجرائم الاعتداء على الاشخاص دراسة مقارنة    ، و283، صشرح قانون العقوبات, مصدر السابق  د.حميد السعدي،  (  2)

، وشرح قانون  370صدر السابق، ص ملنفس المؤلف نفس المصدرين السابقين، ورشيد عالى الكيلاني، ال  400ص
 . 291دكتور جما  ابراهيم الحيدري، المصدر السابق، صالو  ,361العقوبات المصري القسم الخاص، ص
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 المراكز والمفوضون. وضباط الشرطة ومأمور  .1

تجــــب  نحلــــة فــــي التبليــــغ عــــن الجــــرائم وضــــبط المــــتهم وحفــــظ الاشــــخاص الــــذيمالمختــــار القريــــة و  .2
 المحافظة عليهم.

ومــأمور ســير القطــار والمســؤو  عــن ادارة المينــاء البحــري  هك الحديديــة ومعاونــكمــدير محطــة الســ .3
 في الجرائم التي تقع فيها. ربان السفينة او الطائرة ومعاونهوالجوي و 

 مصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها.الرئيس الدائرة او  .4

تخاذ الاجراءات بشأنها  حون سلطة التحري عن الجرائم وإو ممنعامة الكلفون بخدمة  مالاشخاص ال .5
  .(1) القوانين الخاصة في حدود ما خولوا به بمقتضى

وطبقا  دعاء العام  أعمالهم في حدود اختصاصاتهم تحت إشراف الإب  عضاء الضبط القضــــائيأ ذ يقوم  إ
لرقابة  لإ ويخضعون  القانون  التحقيقحكام  اختصا  ,قاضي  جهات  في  مكلفون  عن  وهم  بالتحري  صهم 

الإ وقبو   بشأنهاالجرائم  اليهم  ترد  التي  والشكاوي  قضاة ,  خبارات  الى  المساعدة  تقديم  التحقيق    وعليهم 
ومفوضيها، الشرطة  وضباط  عن    والمحققين  المعلومات  من  اليهم  يصل  بما  وضبط  وتزويدهم  الجرائم، 

الا جميع  يثبتوا  ان  وعليهم  السلطات  الى  وتسليمهم  في  مرتكبيها  بها  يقومون  التي    محاضر الجراءات 
 تخذت فيه الاجراءات ومكانها.لحاضرين، يبين فيها الوقت الذي إالموقعة منهم ومن ا

  بوطة الى قاضي التحقيق فورا ضاضر والاوراق الاخرب والمواد الموالمحبارات والشكاوي  خويرسل الا
الأ أهم  الجريمةومن  ادلة  المحافظة على  تكفل  التي  يتخذوها، هي  ان  التي عليهم  اذا  ,  (2)جراءات  فمثلا 

القضائي بوجود    د اح  راخب المركز او    ،قتيل  جثةاعضاء الضبط  سؤو  في مالبامكانه ان يخبر ضباط 
الشرطة عند وصو  الإ اليه بذلكمركز  او    التحقيق مباشرة قاضي    يخبر  ان  او  ,خبار  العام  او الادعاء 

اللازمةالمحقق الإجراءات  يتخذ  ان  الجثة  بعد  على  الضبط  اءيتر وهكذا    ,للمحافظة  اعضاء  ان  لنا  ب 
ذن بدفنها قبل اجراء الكشف والتحري وتحديد حالة  عن وجود الجثة، ولكن ليس لهم الإالقضائي يخبرون  

اسبابها وبيان  اخبار   ,الموت  في    وعليهم  مسؤو   والإ  الشرطة  مركزاي  التحقيق  او  وقاضي  العام  دعاء 
مهمة    المحقق، تنتهي  القضائي،  عضوحيث  المحقق    بحضور  الضبط  او  التحقيق  ممثل  اقاضي  و 

 الادعاء العام الى مكان الحادث. 

 

 من قانون اصو  المحاكمات الجزائية المعد  .  ( 39و1) انظر المادتين  ( 1)
 من قانون اصو  المحاكمات الجزائية المعد .  ( 40) انظر نص المادة  ( 2)
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ج بوقوع  علم  من  كل  على  بوقوع  وكذلك  وعلم  أريمة  به  مشتبه  يخ موت  او  ن  التحقيق  قاضي  بر 
ه  كل مكلف بخدمة عامة اذا علم اثناء تأدية عمل   مراكز الشرطة وكذلك  حد االعام او    الأدعاءالمحقق او  

فورا  بوجود   يخبر  ان  ذكرناهم سالفاموت مشتبه  ب  يجوز  ولا,  (1) احد مما  الا  الجثة  بدفن  من    قرارالاذن 
هذه    خبارالإخفاء دون االقيام بالدفن او  اما    ,الموت ريحها وتحديد اسباب  قاضي التحقيق وبعد اجراء تش

ا يؤدي  الوفاة  اسباب  وتحقيق  الجثة  على  والكشف  الشرطالسلطات  هذا  تحقق  تعتبر,  (2)لى  من    وكذلك 
ذلك قانون الصحة العامة ومما يلاحظ ان   الذي قرر   لجهات الصحية،في هذا الموضوع ا  جهات المعنيةال
ها اذا والتي تقوم بدور   به  مشتبهة او موت  خبار اليها بصدد الجثسلطات المختصة التي يجب تقديم الإ ال

حدث بسبب حوادث جنائية او ظروف اخرب تدعو الى الاشتباه فلا تأذن  مات تد  ان الوفاة  وجدت علا
وفقا   القضائية،السلطات  لدب    من شخصية المتوفيالتحقق    والسلطات القضائية    إخبارـد  بعــ  لإابالدفن  

)لايجوز دفن الجثة الا بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون  )منه    (62)لقانون الصحة العامة الذي تنص المادة  
ومن   بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتأكد من صحة الوفاة

شخصية المتوفي استنادا الى البطاقة الشخصية او اية وثيقة رسمية اخرب وتعتبر نسخة ذوي العلاقة من  
اجازة   الوفاة  المعد     ,(3)((الدفنبشهادة  الجزائية  المحاكمات  اصو   قانون  كان  الزام ق واذا  فرض  د 

او الا جناية  وقوع  الذين شاهدوا  اوا  علمو   شخاص  ان    بها  به  المشتبه  الموت  بالاخبار عن  الزموا  الذين 
دفن الجثة بل يجب  لهم الاذن ب  مجرد اخباره لا يجوزبغير ان    يخبروا السلطات المختصة التي ذكرناها

ثم صدور الاذن   بيناها لمعرفة اسباب الوفاةالتريث حتى يتم الكشف عليها طبيعيا وفق الاجراءات التي  
يتع ,  (4) بدفنها بل  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  بنفي  كاف  غير  وحده  الاخبار  ان  اخر  بمعنى  ين  اي 

هذا الاذن الا بعد الكشف على الجثة وتحقيق حالة الموت واسبابه    ىبالدفن ولايعط الحصو  على اذن  
حقق المصلحة العامة التي ارادها المشرع بتجريم الاخفاء  ي ار الحصو  على الاذن قبل الدفن   ويعتبر انتظ

 

 صو  المحاكمات الجزائية المعد . أمن قانون (    42و 40)راجع المادتين    ( 1)
المواد    (  2) قانون  (    48الى    40)راجع  المادة  أ من  بأن  علما  المعد   الجزائية  المحاكمات  قانون  (    247)صو   من 

العقوبات العراقي تعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا بإخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او 
وفي    هاخبار  المطلوبة  بالكيفية  الاخبار  عن  قصدا  فإمتنع  له  معلومة  امور  قانوناالعن  الواجب  مكلف   وقت  وكل   .

البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن الجريمة اتصلت بعلمه وذلك كله مالم يكن بخدمة عامة منوط به  
ته او من  ارفع الدعوب معلقا على شكوب او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخو 

 هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة. ةفي منزل
 . 1981لسنة   89من قانون الصحة العامة رقم   ( 62) انظر المادة  ( 3)
 . 181.ودمحمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص114د. عباس الحسني، المرجع السابق، ص  ( 4)
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امر  ,الدفن  او توضيح  من  لابد  المختص  وهنا  السلطة  بين  الخلط  من  منعا  الموتى  بالاذن    ة هام  بدفن 
 بالاخبار لديها عن وجود الموت المشتبه به.  والسلطة المختصة

ذنها  ل وعدم دفنها قبل إمشتبه به او جثة قتيالتي يجب اخطارها عند وجود موت  فالسلطة المختصة  
كما ذكرناها هي الجهات التحقيقية والقضائية ولكن هذه الجهات ايضا لاتقوم بإصدار الاذن بدفن الجثة  

اما    ,ذ الاجراءات اللازمة في التحقيق وجمع الادلة وتشريح الجثة من قبل الجهات الصحيةاتخاالا بعد  
فهي تلك التي    ,الاشتباه به  على اذن بدفن جثة الميت في غير حالات السلطة التي يتم الحصو  منها  

وفيات  حيث نصت المادة سابعا من قانون تسجيل الولادات وال  ،قانون الولادات والوفيات اخطارها  اوجب 
( )  المعد   1971لسنة  (  148رقم  أنه  الوفعلى  حدوث  عند  المعالج  الطبيب  المؤسسات  )على  في  اة 

الحكومية   الشهيتنظ الصحية  والتاكــــــــم  الجثة  على  الكشف  بعد  بها  كونها  ادة  الوفاة  من صحة  طبيعية  د 
النسختين   وتقديم  العلاقة  ذوي  الى  الثانية  النسخة  م واعطاء  او  المؤسسة  رئيس  الى  يخوله  الاخرتين  ن 

سجل  ل في  وتسجيلها  بالنسخة  تصديقها  والاحتفاظ  الصحية  ــــــالثخاص  السلطة  الى  الاولى  وارسا   الثة 
المدنية   الاحوا   دائرة  الى  وارسالها  الوفيات  سجل  في  لتسجيلها  يوما  عشر  خمسة  خلا   المختصة 

 .يتطرق اليها القانون المشار اليهمواد اخرب افة الى ــــاض (المختصة(

 الثالث  المطلب

 الـركن المعنـوي  

تا القصد المتطلب في هذه الجريمة هو قصد عام، اذ يتطلب علم الجاني بأن الجثة لشخص مات مو 
طبيعيا يصدر  غير  لم  بإنه  إ  علمه  الى  ارادته  وأتجاه  بدفنها  العامة من    خفائهااذن  السلطة  رجا    اعين 

  انه صدر   اعتقد الجثة لشخص مات موتا طبيعيا. او وتطبيقا لذلك فإن القصد ينتفي اذا اعتقد الجاني ان  
في القصد كذلك  نتما يخضع لقانون الصحة العامة ويوان  ,اذن بدفنها فهنا لاتقوم جريمة اخفاء جثة القتيل

   كما لو تركها في مكان الجريمة دون ابلاغ رجا  خفاء في مدلوله السابق، اذا لم تتجه ارادة المتهم الى الإ
العامة اخفا   فنقلها شخص اخر  ،السلطات  فيهالى مكان  القصد  ،  ها  تتوافر في  العلم والارادة كي  ويكفي 

وذلك انه قصد عام فلا تشترط ان تكون فيه ارادة الجاني تتجه الى عرقلة اجراءات التحقيق او    عناصره،
تجنب   من  معين  شخص  تمكين  القتلالى  عن  الناشئة  من    ,المسؤولية  هي  البحث  موضوعة  فالجريمة 
نسان واصبح بعد الجريمة جثة  عالما بأن جريمة قد ارتكب ضد ا  الجرائم العمدية ويجب ان يكون المخفي

هي نتيجة جريمة وليس للباعث اية اهمية كما ليس من    ب الفعل المادي مع علمه ان الوفاةفيرتك  هامدة،
  غرض المخفي هو مساعدة القاتل او محاولة ضمان عدم معاقبته بتضليل التحقيق الالضروري اثبات ان  
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من قانون    (420)نص المادة  حيث أن  ,  (1) لان هذا الغرض قد افترضه المشرع بوجود حصو  الاخفاء
مثل قصد مساعدة المسؤو  عن الوفاة عن    العقوبات العراقي لايلزم توافر اي قصد خاص لدب الجاني،

التهرب من المسؤولية، وانما يكفي كما ذكرنا توافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب فعل 
او   الإالدفن  مع  غير  الاخفاء  الوفاة  بان  ولا  حاطة  الاقتضاء  جهات  اخطار  عنها  يحصل  ولم  طبيعية 
التم  .(2) التحقيق قمته محكمة  العراقي وفي  الجنائي  القضاء  ويؤيده  الفرنسي،  الفقه  الراجح في  يز  يوالرأي 

بذا وقائمة  مستقلة  الجريمة  هذه  كانت  وان  انه  على  قراراتها  استقرت  في حق توالتي  لاتقوم  انها  الا   ها، 
هذه  جة هذا الرأي ان الاخفاء في  وح  ،المجنى عليه الذي اودب بحياتهاذا اخفى جثة    مرتكب جريمة القتل،

ومن ثم لايمكن فصله عن الجريمة الاصلية وعقابه    ،شاط الاجرامي في الجريمة الاصليةالحالة مكمل للن
الاخفاء بصورة منفصلة الشخص    ,عن  الا  يرتكبها  ان  القتيل لايمكن  اخفاء جثة  فإن  الرأي  لهذا  ونتيجة 

قتل فإنه قد يعاقب حينذاك  نشاط الاجرامي لجريمة القتل، فإذا برئ المتهم من تهمة الالالذي لم يساهم في  
وقع الاخفاء من    اذ لو  في غير القاتل،خان يكون الم  ااذا توافرت اركانها فيشترط اذ   جريمة الاخفاء،عن  

عتقادهم  إ كما يرب بعض الشراح بانه بحسب  ,  (3) ن يعتبر ملحقا لجريمة القتل نفسهاأقبل الفاعل لوجب  
الاخ جريمة  التي  لاتعتبر  القتل  جناية  عن  مستقلة  القاتل،إفاء  الجناية    رتكبها  هذه  ذيو   من  تعتبر  بل 

خفاء الما  المسروق  إكما هو الحا  في    ,وتصرفا طبيعيا من جانبه  حلقة الاخيرة في المشروع الجنائيالو 
للسارق، من  إ  بالنسبة  هو  السرقةذ  كالع  ,ذيو   والقتل  القتيل  جثة  اخفاء  بين  الاشياء  فالعلاقة  بين  لاقة 

جأ  ةالمسروق من  المتحصلة  السرقة  ،ريمةو  وخيانة  الو   وبين  عدم  نصب  ان  يرون  رأيهم  حسب  الامانة 
مشروعية  الان عدم    مسؤلية القاتل عن جريمة اخفاء جثة ضحيته يقوم في المنطق القانوني على القاعدة،

 

السابق، ص  د.  (  1) المصدر  الحسني،  القتل، دراسة عملية  82محمود نجيب  العامة لجريمة  للدكتور و ؛ والنظرية  نظرية 
السعدي، السابق,حميد  ع543ص  المصدر  الاعتداء  جرائم  الثالث،  الجزء  الجديد،  العقوبات  قانون  وشرح  لى  ، 

السعدي  283ص  ,الاشخاص، دراسة تحليلة مقارنة السابق,للدكتور حميد  المصدر  المصدر    ,  والدكتور علي راشد، 
 . 114؛ والدكتور عباس الحسني، المصدر السابق، ص 173و172السابق، ص

ص   (  2) السابق  المصدر  عبيد،  رؤوف  ص224د.  السابق،  المصدر  الحسني  عباس  الدكتور  قانون  114،  وشرح  ؛ 
، للدكتور احمد رفعت  61وشرح قانون العقوبات العراقي، القسم الخاص، ص 361العقوبات المصري، القسم الخاص، 
و  السابقين؛  المرجعين  كقالخفاجي،  لطيف  والخاص  يس  العام  بقسميه  العراقي  العقوبات  قانون  شرح  التميمي،  جان 

لعام   الثالثة  الطبعة  من  المؤقتة   1985وتعديلاته،  الائتلاف  سلطة  قرارات  من  اصابها  وما  التشريعية  تعديلاته  مع 
 . 737-736، ص 2019جديدة، ا وعمليا، مكتبة السنهوري طبعة ( نظري2003-2005)

؛ والدكتور احمد رفعت الخفاجي،  361د. احمد رفعت الخفاجي، شرح القانون العقوبات المصري القسم الخاص، ص(  3)
الخاص،   القسم  العراقي  العقوبات  قانون  السابق،   62شرخ  المصدر  الكيلاني،  عالي  ورشيد  السابقين  المصدرين 

 . 47ص



 ~20  ~  

التنازع بين  يعشروعية الكامن في الاخفاء والاستالكامن في القتل يستوعب عدم الم اب هي قاعدة لحسم 
او النصب او خيانة الامانة  وهذه القاعدة هي التي تفسر كذلك عدم مسؤولية مرتكب السرقة    النصوص 

 يعاقب القاتل في هذه الحالة الا ونتيجة لذلك لا,  (1) خفاء الشئ الذي حصل علمه بإرتكاب جريمتهعن ا
الجثة اخفاء  دون  ارتكبه  الذي  القتل  المادة,  (2) على  تطبيق  انه لايتصور  القو   يمكن  من (  420) وبذلك 

  الدفن من قبل الاشخاص غير القتلة   قانون العقوبات العراقي الا اذا كان الموت جنائيا ويقع الاخفاء او 
لا مانع من محاكمته بعد ذلك ف  منها لثبوت انه لم يكن هو القاتل،  فإذا رفع قضية القتل على المتهم وبرئ 

حكم به القضاء المصري قديما تطبيقا للمادة   اذا كان قد اخفى الجثة ومن قبيل هذا ما  تهمة الاخفاء،عن  
العقوبات    (239) قانون  يحكم  من  القتل  ارتكب جريمة  من  المادة  هذه  بمقتضى  يعاقب  انه  من  مصري 

ومالهعليه   نفسه  عن  دفاعا  القتل  ارتكب  انه  لثبوت  على    ,بعقوبة  تنطبق  المادة  هذه  بأن  حكم  وكذلك 
وحكم بأنها تنطبق    ,جثة قتيل قبل اجراء التحقيق وهو يعلم ان الموت جنائيح بدفن  )العمدة الذي يصر 

ادة  ـــــــــفي حكم الميلا  ــــعد قتــــــــيلان المنتحر    ،(عنها  رخبالاا على من أخفى جثة منتحر او دفنها قبل إضاي
فق,  (3)المذكورة العراقي  القضاء  عنوأما  صدرت  عـــــــــد  قرارات  الا  ةديد ــ ــــه  اعلاهتؤيد  قرارها  ــــومن  ,تجاه  ها 
بتـــــــال  1976/جنايات/ 180المرقم   ال1976/ 11/ 22اريخ  ــــصادر  انــــــــ،  المقتو    متضمن  جثة  اخفاء 

  1976ايات/ـــــ/جن90م  ــــك قرارها المرقــــــوكذل,  (4)جريمة مستقلةتبر  ــــــــنها يدخل في جريمة القتل ولايعـــــودف
 

-288؛ والدكتور جما  ابراهيم الحيدري، المصدر السابق، ص  179د.محمود نجيب الحسني  المصدر السابق، ص  (  1)
289 . 

 . 113د. عباس الحسني، المصدر السابق، ص ( 2)
  3رقم 15المجمــــوعة الرسمية س   1913اكتوبر   29ونقض    13الحقوق    1898اكتوبر    27قــــــــرار محكمة اسيوط في  (  3)

بني سويف   الرسمية س    1914ابريل    15وقرارمحكمـــــة  د   87رقم    15المجموعة  المصدر    0نقلا عن  راشد  علي 
 . 345السابق ص 

الســــــابعة  (  4) لسنة   ، الرابع  العدد   ، العدلية  الاحكام  مجموعة  في  والمنشور  المذكور  القرار    305ص    1976راجع 
إدانة    1975عدد /ج/  وبالاضبارة  27/12/1975وخلاصته )قررت محكمة الجزاء الكبرب بمحافظة القادسية بتاريخ  

المادة    )ب(المتهمة   احكام  وفق  الاولى  عليها    (405) بتهمتين  المجنى  لقتلها  العراقي  العقوبات  قانون  عمدا  )و(من 
وفق   وثانيا  وفاتها  الى  ادب  جمجمتها  في  كسورا  احدثت  رأسها  على  بالفاس  بضربها  وذلك  اني  حادث  المادة  اثناء 

المتهمة ثم دفنها يمن قانون العقوبات العراقي لاخفائها جثة المجنى عليها بحفرة داخل غرفتها وتحت سر (  420) ر 
واحتساب   الاولى  للتهمة  بالنسبة  سنة  عشرة  خمسة  لمــــــدة  بالسجن  عليها  وحكمـــــت  الجريمة  من  تخلصا  بالتراب 

جريمة جنحة عادية غير مخلة بالشرف كما حكمت عليها   هاواعتبار   26/12/1975لغاية 7/11/1975موقوفيتها من 
بالتعاقب مع محكوميتها السابقة استنادا الى   الثانية على ان تنفذ بحقها  التهمة  بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة عن 

ومصادر   (1/ 142)المادة   بالشرف  مخلة  غير  عادية  جنحة  جريمتها  واعتبار  العراقي  العقوبات  قانون  الفاس    ةمن 
المستعمل في الجريمة وايـــــــــــداعها الى الشرطة لاتلافها وفق القانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحديد اتعاب  

من خزينة الدولة وارسا  هذا الحكم رأسا مع جميع الاوراق )ع(  المحاماة مقدارها ثلاثون دينارا تدفع للمحامي المنتدب  
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قتل بل  اللاتعتبر جريمة مستقلة عن جريمة    تيلـــــــــثة القــــاء جــــــمن إخفـــــــالمتض  1976/ 20/4الصادر في
ون  من قان(    420)اعتادت عدم الاشارة الى المادة  جنايات  المحاكم  وحتى ان  ,  (1) جريمةالهو متما لتلك  

 

التمي  التدقيقات  لاجراء  المحكمة  هذه  الى  كــــــافة  بالنسبة يوتفرعاتها  تصديقه  العام  الادعاء  رئاسة  وطلبت  عليها  زية 
( الصريح  ولة وجد من اعتراف المتهمة )بللتـــهمة الاولى ونقضه بالنسبة للتـــــــهمة الثانية / القرار لـــــدب التدقيق والمدا

عليها   المجى  قتلت  انها  القضية  في  المتحصلة  الاخرب  الادلة  والمحاكمة ومن  التحـــــقيق  ادوار  كافة  ضربا  )و(  في 
بالفـــــــاس على رأسها ثــم دفنت جثتــها في حفرة احدثتــــــها داخل الغرفة التي تسكنها بعد تجريدها من ملابسها وان فعلها 

المادة   ينطبق واحكام  فتكــــــون (    405) هذا  المادة  ـــــذه  هـ ادانتها وفق  المحكمة  ان  العراقي وبما  العقوبات  قانون  من 
قرارهـــــــا صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه وتصديق كافة الـــــــــقرارات الاخرب الصادرة فيها بحق المحكومة المذكورة  

ووجــــــد ان المحكمة أدانت المحكومة المذكورة    ,عن هذه الجريمة بما فيها اتعاب المحاماة للمحامي لموافقتها للقانون 
المادة   وفق  هذه غير صحيح لان    ( 420)ايضا  ودفنها  القتيلة  جثة  اخفاء  تــــــــهمة  العراقي عن  العقوبات  قانون  من 

جثة ودفنها يدخل ضمن جريمة القتل ولايمكن اعتباره جريمة مستقلة لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بحق  الاخفاء 
 6من قانون العقوبات العراقي برمتها استنادا الى احكام الفقرة    (420)المحكومة عن التهمة السندة اليها وفق المادة  

 . 22/11/1976ار بالاتقاق في ر من قانون اصو  المحاكمات الجزائية المعد  وصدر الق (259)من الــــــــــــــــــمادة 
السابعة،  (  1) السنة  الثاني،  العدد  العدلية  الاحكام  مجموعة  في  منشور  المذكور  )   330ص 1976القرار  هي    وخلاصته 

محكمة   بتاريخ  القررت  الكوت  في  واسط  بمحافظة  الكبرب  ادانة    1975/ج/143وبالاضبارة    29/11/1975جزاء 
عمدا  )س (  من قانون العقوبات العراقي لقتلها المجنى عليها    1ف(    406)بتهمتين الاولى وفق المادة  )ش(  المتهمة  
من قانون العقوبات العراقي لتضيلها    (248)والثانية وفق احكام المادة  الاصرار والترصد لضربه على راسه  مع سبق  

القضاء بنقل الجثة وإخفاء ادلة الجريمة بحرق ملابسه واوراقه وتقديمها المعلومات الكاذبة وتحديد عقوبته وفق احكام 
من قانون عقوبات (  142( و)141)من قانون العقوبات العراقي لكونها اشد استنادا لحكم المادتين  1ف(  406)المادة  

المادة   بدلالة  عليها  وحكمت  من    (132)العراقي  موقوفيتها  واحتساب  المؤبد  بالسجن  العراقي  العقوبات  قانون  من 
الاولى  29/11/1975لغاية    1975/ 11/5 التهمة  عن  بالشرف  مخلة  غير  عادية  جناية  جريمتها  كما   ,واعتبار 

لمدة ثلاث سنوات على ان تنفذ   الشديد  بالحبس  الثانية  التهمة  المؤبد الحكمت عليها عن  السجن  عقوبة الاشد وهي 
المادة   لاحكام  والمادتين    ف2(/132) استنادا  الجزائية  المحاكمات  اصو   قانون  قا  (142)و  (  141)من  نون  من 

واولاده  )م(  زوجته    من  ذلك لكلالتساوي و بف دينار يدفع لورثة المجنى عليه  تعويض قدره الالعقوبات العراقي والزامه ب
) ا(  والقاصرين    )ع وب وه و ر و ن  المادتين  )ع و  دينار وفق  من    (205)و  (202)لكل منهما مائة وخمسون 

قانون المدني والطرق التنفيذية والزامها بدفع ثلاثة دنانير التي عثرت عليها في ملابس المجنى عليه اثناء ارتكابها  ال
وفق احكام المادة )خ(    التنفيذية وقررت ادانة الجريمة وتصرفها بها بتسليمها الى الورثة وفق القسام الشرعي وبالطرق  

جريمة القتل وحكمت عليه  الجهات التحقيقية علمه بتفاصيل  لامتناعه قصدا عن اخبار    ( ق.ع47،48،49(/  247)
واعتبار جريمته جنحة   29/11/1975لغاية   20/5/1975بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات واحتساب موقوفيته من  

  47) من قانون العقوبات العراقي بدلالة المواد  (248)وفق احكام المادة )ر( مخلة بالشرف وادانة المتهمة  عادية غير
ثبات الجريمة بحرق اق.ع منه لاشتراكها بإخفاء جثة المجنى عليه وتضليل القضاء بإتلاف كافة وسائل  ( 49،   48، 

من   موقوفيتها  مدة  واحتساب  اشهر  ستة  لمدة  البسيط  بالحبس  عليها  وحكمت  واوراقه  لغاية    1975/ 11/5ملابسه 
رر د تققث قد امضت مدة حبسها في التوقيف  واعتبار جريمتها جنحة عادية غير مخلة بالشرف وحي  29/11/1975

عن سبب اخر وارسلت اوراق كافة الى هذه المحكمة لاجراء    ةاو مسجونة اومحبوس  ةاخلاء سبيلها ان لم تكن موقوف
عليها وط التميزية  قرار  التدقيقات  العام تصديق  الادعاء  رئاسة  الماد  ادانتهالبت  )وفق  أق.ع( والقرارات  -1ف 406ة 
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فاء  ــار جريمة اخــــــباعتب والقاتل نفسه،ـل هـتيـــــــاء جثة القـف ام بإخـوبات العراقي في قراراتها اذا كانت من ققالع
الق القتل    ةمتمـــــــــتيل مجثة  دقلجريمة  يـــ  مانا  قــولو  اغلبهم  فإن  الشراح  الاتــــجاهكتبه  يقو     ,ؤيدون هذا  اذ 

لوجاهته وندعمه اذ يتماشى    ك اننا نؤيد هذا الرأي،ـ)ولاش  رفعت الخفاجي بهذا الخصوص،مد  ـالدكتور اح
بينما نعتقد نحن    ,(1) ان مراد الشارع(السليم في تبينون ويتفق مع الذوق  نطق في فهم نصوص القاممع ال

المق جثة  يخفى  الذي  القاتل  يسأ   ان  الضروري  من  جريمتين،ـــــــبأنه  عن  القتل   تو   مادة  وفق  الاولى 
كما سبق ان    هوذلك لان  خفاء جثة القتيل،عن ا  ,ون العقوبات العراقيـمن قان  ( 420)ق المادة  ـــــوالثانية وف

وان جريمة القتل    كب جريمة اخفاء جثة القتيل في اعقاب جريمة القتل،تا انهما جريمتان مستقلتان وتر ذكرن
بحي الماسة  الجرائم  خاصة  الاشخاص  على  الواقعة  الجرائم  من  بدن ـــــــتعتبر  وسلامة  الانسان  بينما    ،هاة 

القتيل ليست من   اخفاء جثة  بحالجريمة  الماسة  بدنه، لانها ترتكب ضد جثة   ـجرائم  ياة الانسان وسلامة 
ولذلك    ,العدالة  ليل وسيرـــ ــــه كما سبق ان ذكرنا يجب درجها ضمن الجرائم المتعلقة بتضــــالانسان بعد موت

القاتل عن   القتيل ايضا بالإنرب ضرورة معاقبة  يق  ـريمة القتل مع تطبـــــــ ــــضافة الى ججريمة اخفاء جثة 
ناتجة عن افعا  متع  )اذا وقعت عدة)على انه    التي تنص   (142)المادة   ا مرتبطة مع  ددة ولكنهـــجرائم 

لايقبل ارتباطا  وج  بعضها  الغرض  وحدة  بينها  ويجمــــــــع  جريمة  ــــــالتجزئة  لكل  المقررة  بالعقوبة  الحكم  ب 
س دون  الاشد  العقوبة  بتنفيذ  والتكميلية    واهاـــوالامر  التبعية  العقوبات  تنفيذ  من  ذلك  التدابير    وولايمنع 

  .(او المحكموم بها بالنسبة للجرائم الاخرب(المقررة بحكم القانون الاحترازية 
 

المادة    رب الاخ الصادرة بادانتها وفق  القرارات  ا  (248)المتعلقة بها، ونقض  مرتكب  خفاء من قبل نفس  لاق.ع لان 
الجريمة لايمكن اعتبارها سوب ذيلا من ذيو  جريمة القتل ذاتها . كما تطلب الاشارة الى حاكمية التحقيق بغية اتخاذ 

من قانون العقةوبات العراقي وطلب تصديق القرار الصادر بادانة   (446)الاجراءات القانونية بحق المدانة وفق المادة 
المادة    )خ(من قانون العقوبات العراقي و(  248)وفق المادة  )ر(  المتهمة   من قانون العقوبات العراقي    (247)وفق 

ق.ع عن جريمة قتلها أ/أ (  406)وفق المادة  )ش(  القرار لدب التدقيق وجد ان المحكمة بعد ان قررت ادانة المتهمة  
المادة    عمدا مع سبق الاصرار قرر  )س(المجنى عليه   قاء جثة  إلجريمة  الق.ع لاخفاءها ادلة    (248)ادانتها وفق 

جريمة القتل فلا تــــــــسأ  عنها المتهمة بصورة متمات  تى عليه في البالوعة مع ان ماقامت به المتهمة كانت من منالمج
عقوبتها ووصف جريمتها وقرار المحكمة الخاص بتنفيذ  وقرار  (248)مستقلة لذا قرر نقض القرار بادانتها وفق المادة  

الاشد والافراج عنها واخلاء سبيله مانع  عقوبة  لم تكن هناك  ان  الجهة  المحك  ,قانونيا عن هذه  ان  ة مكما وجدت 
بمبلغ ثلاثة دنانير التي عــــــــثرت عليها في جيب القتيل وتصرفت بها حسب اعترافها ولم تتعرض )ش(  متهمة  الالزمت  
قانون العقوبات العراقي وتقرر الزامها   (446)توجه لها التهـــــمة وفق المادة    نكمتها عن هذا الفعل فكان عليها المحا

محكمـــــتها   الى  الدعوب  اعـــــــــادة  وقرر  بالمبلغ  بالزامها  المتــــــعلقة  الفقرة  نقض  قرر  وعليه  المسروق  لاجراء  بالمــــــــــــبلغ 
القـــــــرارات الاخرب   تــــــــــقدم وقرر تصـــــديق كافة  بـــــغية توجيه تهمة لها وفق ما  الصادرة في الدعوب  محاكمتها مجددا 
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 الثالث  المبحث

 عقوبة جـــريمة اخـــفاء جثــة القـــتیل 

البحث  ــــيتط منا  جريمة  ألب  عقوبة  موضوع  في  نتطرق  القتإن  جثة  عقيخفاء  الى  الفاعل  ــــل  وبة 
ل  ــــــــــرنا عن جريمة القتـــــــــيعاقب كما سبق ان ذكوم القاتل بإخفاء الجثة لوحده، فـــــفقد يق  ,صلي والشريكلأا

القتل ملإفقط دون ا   ـــــاه القضاء سار نحوتجإ ذ ان  إ  ,خفاءلإتقلة عن جريمة اســـــخفاء، رغم كون جريمة 
يكا او شــــــــركاء في جريمة القتل ، فإنهم  ة القتيل، أما اذا كان للقاتل شر خفاء جـــثإائلة عن جريمة مسالعدم 

اما اذا ثبت اشتراك الشريك او الشركاء في الاخفاء   لايسألون حينذاك عن عــــقوبة جريمة الاخفاء ايضا،
دون    خفاء فقطلإعن جـــــريمة ا  ,قوبات العراقيقانون العمن    (420)دون القــــــتل، فإنهم يعاقبون وفق المادة  

وهنا لابد لنا في هذا المجا  أن نتطرق الى عقوبة الفاعل الأصلي أولا وعقوبة الشريك ثانيا    ,جريمة القتل
 التاليين:  المطلبينفي 

 الاول  المطلب

 عــــــقوبة الفـــــاعل الاصــــلي

يس  فإنه  القتل والاخفاء معا  ارتكب جريمة  اذا  الفاعل الاصلي  ان  ذكرنا  ان  هذه ـــــــلقد سبق  أ  في 
الجناية  دون جريمة اخفاء الجثة، لان إخفاء القاتل لجثة القتيل الذي ارتكب    الحالة عن جريمة القتل فقط،

الـ ــــولايعتبر جري  ،لايعد اخفاء القتل  ا  لأنه  ها،ارتكب  تيـــــــمة مستقلة عن جناية  يعتبر لاحسب  السائد    تجاه 
الجناية،الإ الـــــك  خفاء ذيل من ذيو  هذه  الــــما هو  الما   اخفاء  اذ ان حا  في  للسارق،  بالنسبة  مسروق 
الة الا عن جريمة القتل التي ارتكبها فقط  ــــــفالقاتل لايعاقب في هذه الح  ,رقةــــــخفاء يعتبر من ذيو  السالإ

 دون جريمة اخفاء الجثة. 

دفاعا عن نفسه او ماله اوعرضه، غير انه اذا برئ القضاء القاتل من القتل لسبب ما، كوقوع الجناية  
جريمة اخفاء    عن  جناية فإنه يجوز عندئذ ان يعاقب الوقت ذاته قد اخفى جثة القتيل بعد تنفيذ  الوكان في  

م لفوات  القتلالجثة  عن  جريمة  ,  عاقبته  يـخفاالاولان  من  كل  حق  في  تتوافر  هذه  النشاط  ء  امام  قف 
الوفاةلتحالطبيعي لسلطة ا الكشف عن سبب  الف,  (1)قيق في  اذا كان  قه في فرنسا  ـحيث استقر  انه  على 

لاعتبار    يسأ  عن الفعلين،ت ذاته لاقاتل وهو المخفي للجثة في الوقالـو  الفاعل في جريمتين واحدة، اي ه
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ومتميزة عن الاخرب،  منهما مستقلة  ا  ان كل جريمة  ان جريمة  نتيجة  خعلى اساس  القتيل هي  فاء جثة 
 .  (1) القاتل نفسه اجريمة مستقلة عندما يرتكبهمة القتل الاصلية وليس لها صفة لجري

الراي لهذا  ير   ووفقا  ان  لايمكن  الاخفاء  في جفإن جريمة  يشترك  لم  من  الا  القتلــــــــتكبها  وقد   ,ريمة 
ة المقتو   ـسأ  القاتل الذي يخفي جثــــتحسن ان يـــــخصوص وذكرنا انه من المسلاـــنا رأينا بهذا  ق وان بيـسب

ب في اعقاب ـــــلان جريمة الاخفاء ترتك  ,جريمة الاخفاءين الاولى وفق مادة القتل والثانية عن   ـعن جريمت
القتل،   الانسان  جريمة  بحياة  المتعلقة  الاشخاص  على  الواقعة  الجرائم  من  تعتبر  القتل  جريمة  ان  كما 

ليس جريمة  ـــــــال فهذه    , الانسان بعد موتهنما جريمة اخفاء جثة القتيل ترتكب ضد جثة  بيــــ  ـــــــدنه،وسلامة ب
ا من   عللاجرائم  لاعتداء  وهي  الاشخاص  جنبت  ــــتم  ى  الى  القتصلة  بوجه  ــــــاية  او  العمد،  الى  عام  ل 

القت تضليل  ي جريمة قائمة بذاتها من جرائم  ا فيها بل هيل ضحيتها ولا تعد اشتراكـــــــالجريمة التي كانت 
جثة القتيل عن ان تكون محلا لوسائل الكشف والتشريح، وما قد وضع العراقيل في طريقها بإبعاد  العدالة و 

بإنها تعد   ،تسفر عنه من الوصو  الى الادلة المطلوبة عن سبب الوفاة والمتسبب فيها إننا لانعتقد  كما 
البعض مك يراها  كما  الوفيات  عن  التبليغ  توجب  التي  القوانين  لاحكام  القتيل ,  (2) ملة  جثة  اخفاء    وجريمة 

دينار او بإحدب هاتين    225000على سنتين وبغرامة لاتزيد على    زيد تلا  قوبةن العجنحة اذ ا  لاتكون الإ
  أنه على    1969لسنة    11من قانون العقوبات العراقي المعد  رقم    (420)فمثلا نصت المادة    ,عقوبتينال
وتحقيق حالة    نهالطة المختصىة ومن قبل الكشف ع)كل من اخفى جثة القتيل او دفنها دون اخبار الس)

وبغرامة لاتزيد على   بالحبس مدة لاتزيد على سنتين  يعاقب  واسبابه  بإحدب    225000الموت  او  دينار 
 .(عقوبتين(الهاتنين 

الفرنسي على    (359)المادة    ت ونص العقوبات  قانون  اخفى جثة  )  أنهمن  او متوفي  )كل من  قتيل 
بالعقوبات   المساس  غير  من  وبالغرامة  سنتين  الى  سنة  مدة  بالحبس  يعاقب  الجرح  او  الضرب  بسبب 

اذا كان مشتركا في جناية( الى ان عقوبة اخفاء جثة    (،الشديدة  المادة  الى هذه  يشير  الفرنسي  فالمشرع 
لن تؤثر على عقوبة القتل او الضرب المفضي الى الموت اذا كان للجاني علاقة بهذه الجريمة    ل،يالقت

)بالحبس مدة لاتزيد  )جريمة  من قانون العقوبات مصـــــــري على هذه ال  (239)المادة    ت وعاقب,  (3) الاخيرة
 .(سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا(على 

 

 . 543مصدر السابق، ص ، الد حميد السعدي، النظرية العامة ( 1)
 . 221د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموا ، المصدر السابق، ص( 2)
 . 401مصدر السابق، ص ، الد. حميد السعدي، جرائم الاعتداء على الاشخاص( 3)



 ~25  ~  

ال  479)   المادة  ت وعاقب العقوبات  قانون  من  )لـــــ(  والمادة  السوري  465بناني  العقوبات  قانون  من   )
من قانون    (154)انية من المادة  ــــقرة الثــــــفال  ت وعاقب  ()بالحبس من شهرين الى سنتين()على هذه الجريمة  

حبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من خمسمائة الى ـــ)بال)وبات الجزائري على هذه الجريمة  ـــالعق
دينار جزائري سخ الاف  وعاقب( مة  )ــالم  ت (  الع412ادة  قانون  من  الايطالي،ــ(  الجريمة    قوبات  هذه  على 

    .(1)جن لحد ثلاث سنوات ـــبالس

    مة عقوبة مدة لاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتزيد على يالعراقي قرر لهذه الجر ن القانون  ومما يلاحظ ا
اي ان المشرع العراقي اكتفى ببيان    ,منه  (420)العقوبتين في المادة    ينهات  ب او باحد   دينار   225000

 بتين العقو حدب مقرر بذلك لكل منهما الحد الادنى العام، وللقاضي ان يختار ا الحد الاقصى للعقوبتين،

وبالنسبة لاخفاء معالم  ،السلبية التي تترتب على اخفاء جثة القتيل  ونظرا لاهمية كشف الجريمة والنتائج   
بـان العقوبـة المقـررة فـي قـانون  عتقـد فإننـا ن ،الجريمة بصورة عامـة ونجـاة القاتـل مـن العقوبـة بسـبب الاخفـاء

العقوبــات العراقــي قليلــة حاليــا ولا بــد مــن زيادتهــا او بيــان الحــد الاقصــى للعقــوبتين )الحــبس والغرامــة( والــزام 
 امهمـ نشـاط القضـاء ويمحـي دلـيلاان يعرقـل  تسـو  لـه نفسـه،لمـن الجمع بينهما، لكـي تكـون عقوبـة رادعـة 

 من ادلة كشف الجريمة.

 الثــــــاني  المطلب

 عقـــــــوبة الــــــــــــشريك 

يتضح لنا مما ذكرناه سابقا انه لايمكن ان يكون هناك اشتراكا في جريمة اخفاء جثة القتيل بالنسبة  
لمن يشترك مع الفاعل الاصلي في جريمة القتل، والاخفاء معا وكل من يساهم في ارتكاب الجريمة يعتبر  

فإذا كان الشريك في  ,  يقوم بالفعل المادي لموارات الجثة او لحفر الحفرة ...الخفاعلا اصليا لها، وعندما  
فاء بل  ـنذاك عن جريمة اخـفإنه لايسأ  حي،  الاخفاء قد ساهم في جريمة القتل التي ارتكبها الفاعل الاصلي

الاصلي في اخفاء جثة    الا انه اذا كان الشريك قد اشترك مع الفاعل  ,عن القتل حاله حا  الفاعل الاصلي
يسأ  فقط كفاعل    فانه لايسأ  عن جريمة القتل حينذاك وإنما  ، دون المساهمة معه في القتل،القتيل فقط

القتيلـاصلي عن جريمة اخ الى جنبان ذكرنا، لاتمت    جريمة الاخفاء كما سبق  لان  ,فاء جثة  اية  صلة 
 عدالة.  جرائم تضليل الـئمة بذاتها من القتل ولاتعد اشتراكا فيها، بل هي جريمة قا 
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المساهمة وينطبق   باية طريقة من طرق  بالاخفاء او من يساهم معه،  يقوم  النص على من  ويسري 
قتيل حتى من حكم ببرائته عن  العمد او اخفاء جثة  الجناية القتل  نص على الشخص اذا اتهم بارتكاب  ال

ة مستقلة عن القتل فهي ليست صورة من  ـــــجريمكباخفاء جثة القتيل    ,القتل، لتوافر اركان الدفاع الشرعي
قيام هذه الجريمة  ومن اجل    اب الجريمة،شاط لاحق على ارتكـشتراك بنالاشتراك فيه، اذ لايكون  الاصور  

ولاتكفي  له، فقط لايعرف القاتل او يهرب  ــيع العقاب من اجــــشخص بالقتل وتوقالمسؤولية  لايتطلب ثبوت  
لاد الادل ابة  يستفيد من سبب  قد  او  مانع مسؤولية  انته  او  ياحة  ذلك  اخفاء  ومع  جثة  ـعاقب عن جريمة 

ـتيل مع الفاعل الاصلي دون ان يشترك في  د يشترك شخص في اخفاء جثة القق   اذ   فاء،القتيل اذا قام بالاخ 
او ان اخفاء    ,القتل  شخص عن جريمة اخفاء جثة القتيل فقط دون جريمةالقتل ذاتها، فيسأ  هذا الـجريمة  
المشر الجثـ ان  حيث  الاحيان،  بعض  في  بالقاتل  له  اخر لاصلة  بيد شخص  يكون  قد  النص ة  ع وضع 

تقع عادة    قد   عليها  ةنصوصم جريمة الالن  باب الجرح والضرب لافاء جثة القتيل في  الخاص في جريمـة اخ
الاحوا  التي تقع فيها جريمة القتل، مما نص عليه في  قتل، ولكنها ليست قاصرة على  الناسبة حدوث  بم

شخص اخر، وبرئ هذا الشخص الاخر   واتهم معهقتل على المتهم  الذا رفعت دعوب  إف  عليه,  (1)هذا الباب 
القتل الا انه ثبت عليه قيامه بالاخــفاء مع  مادة الالتهمة بموجب    اليه   القاتل فيجب ان توجه  من دعوب 

, واخيرا لعدم ثبوت ارتكابها لها  رغم الافراج عنه عن جريمة القتل،  ،قانون العقوبات العراقي( من  420)
لابد من ان نتطرق الى عقوبة الشريك في هذه الجريمة الى المبادئ العامة الواردة في الفصل الخامس من 

  -1))   على ان  قانون ذاته والتي تنص ال( من  50الباب الثالث من قانون العقوبات العراقي وفق المادة )
كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب الجريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون  

ذلك   خلاف  قانونا  -2على  عليها  المنصوص  بالعقوبة  الشريك  كان    و  يعاقب  غير  لو  الجريمة  فاعل 
    به ((. حوا  اخرب خاصةدم توفر القصد الجرمي لديه او الامعاقب بسبب ع

 

 

 

 

 
 

 . 382، ص1924بيروت، احمد امين، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، ( 1)
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 الخاتمــــــــة

ه اذ ينبغي علينا ان نقف قليلا امام  ن من الله وتوفيقفي نهاية هذه الرحلة من كتابة بحثنا والتي تم بعو 
ا اليهاالت  والمقترحات   ستنتاجات لااهـــــم  توصلنا  النــــقاط لخـــــــدمة    ،ي  في  نـــــوجزها  والتي  العامة  لمصلحة 
 التـــــالية: 

 - :الاستنتاجاتاولا / 

المادة  ــــنست  -1 الواردة في  القتيل  اخفاء جثة  بأن جريمة  الع  (420)نتج  قانون  تقع  ــــمن  العراقي،  قوبات 
 صلية التي هي القتل.الا ادة في اعقاب الجناية ــــع

طمس معالم ـمين بالتحقيق لـــــــاعين القائتر الجثة من  ــــــجثة القتيل سما ونستنج بان الغاية من اخفاء  ك  -2
 فاعلها وظروف ارتكابها.  عن فالجريمة ومنع الكش

ذاتها رغم انها ترتكب في اعقاب جريمة  ــ ــــفاء جثة القتيل جريمة قائمة بـــــبان جريمة اخا  ضاي ونستنتج    -3
 القتل.

ع الا ــــــا جريمة القتل لاتقـــــانسان غير حي بينمفاء جثة القتيل لايمكن ان تقع الا على  ــــــان جريمة اخ  -4
 ينما الاولى تمس جثة القتيل بعد ان تفارقها الحياة.ـــــــعلى انسان حي اي ان الثانية تمس الحياة ب

عت ونستن  -5 بأن  هذا  البحث  لموضوع  دراستنا  خلا   من  نشاط  ـــــــــج  يعرقل  اخفاء  هي  فيها  التجريم  لة 
 لل العدالة ولاينا  الجاني العقاب.ـــــالقضاء ويض

و كم  -6 القتستنتج  نا  لجريمة  مرتكبا  الاصلي  الفاعل  كان  فإنه ـــــــاذا  لوحده  القتيل  جثة  اخفاء  ل وجريمة 
 عن جريمة القتل.  الاأ  لايس

سا   :سابعاً  الاصلي  للفاعل  شريك  هناك  كان  اذا  ونستنتج  واخفكما  القتل  جريمة  ارتكاب  في  جثة    ىهم 
ا  القتيل، عن  الا  لايسأ   الشريك  في جريمة  لافان  الشريك  اشتراك  ثبت  اذا  اما  القتل،  في  شتراك 

اخفاء جثة القتيل فقط دون الاشتراك في القتل، فإنه يعاقب عن جريمة اخفاء جثة القتيل حتى وان  
 سحبت التهمة منه عن جريمة القتل.
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 -: المقترحاتثا نیا / 
 

اورد  -1 العراقي جريملــــقد  المادة  إة  المشرع  في  القـــتيل  جثة  العراقي   (420)خفاء  العقوبات  قانــــون  من 
و  من الكتاب الثالث الذي لأـامس من الباب اــــــالمـــعد  ضمن الفصل الخ1969( لسنة  111النافذ رقم )

اـيع على  الواقعة  الجرائم  ا شخاص  لأالج  بحياة  الماسة  بنسان  لاالجرائم  في  ـوسلامة  جريمة  أحين  ــدنه  ن 
اأ قتـــيل تقع في  خفاء جثة الإ التي هي    اية الاصليةــقب وقوع الجنـــصلية، اي انها تقع علأعقاب الجناية 

  ريمة ومنع الكشف ـــــــجالعالم  ـــــماعين القائمين بالتحقيق، لطمس    جثة القتيل عن ال  القتل والغاية منها ستر 
عدالة من ان تأخذ مجراها  ـــــــتالي منع الــــــائل التي استعملت فيها، وبالــــفاعلها وظروف ارتكابها والوس  عن

ن  ليل القضاء في الفصل الثاني م ضولذلك كان يجب درجها ضمن جرائم ت  ,لاحقة الجاني ومعاقبتهـــــــفي م
الثاني الكتاب  الرابع من  القتل من    ,الباب  بينما  اللان جريمة  بدنه،  الماسة بحياة الانسان وسلامة  جرائم 

, عليه نقترح على  بدنه وإنما تضلل وتعرقل العدالة  جريمة اخفاء جثة القتيل لاتمس حياة الانسان وسلامة
 المشرع تعديله وفق المنوا  المذكور.

  ( 420)لة تحكمها المادة  ـــــفي قانون العقوبات جريمة مستقت  يل كما ورد  ـــــــقتجثة ال ان جريمة اخفاء    -2
من قانون    (410)الى    (405)تل تحكمها المواد من  ــــــبينما جريمة الق  ,من قانون العقوبات العراقي

يجب اعتبارها    خفي هو المسؤو  عن الوفاة بوصفه فاعلا او شريكا،ـــــالعقوبات العراقي، فإذا كان الم
الامر الذي يوجب اعتبار الجريمة الاشد والحكم    تين ارتباطا لاتقبل التجزئة،ــــــجريمتين مرتبطلمرتكبا  

ما سارت المحاكم عن عدم  ــــبين  ن قانون العقوبات العراقي،ـــم  (142)بعقوبتها دون غيرها وفق المادة  
المخفي اذا كان هو القاتل الاصلي او الشريك في جريمة القتل حيث لاتعاقب الجاني في مساءلة  

الحالة، الإ  ا  هذه  دون  عن  القتل  في  الاشتراك  او  القتيل لقتل  جثة  المادة    اخفاء  تطبيق  نقترح  لذا   ,
 ( على المخفي سواء كان المخفي فاعلا او شريكا في جريمة القتل . 142)

القتيل تقع في  إجريمة    -3 يقوم الجاني بعد  ــــتل( حيــــــعقاب الجريمة الاصلية )القأ خفاء جثة  رتكاب إث 
هر او ــــــختصة بدفنها تحت التراب او رميها في نــــخبار السلطات المإته بإخفاء جثة القتيل دون  ــجريم

وسيلة اخرب من الوسائل  و إخفاءها بأية  أد او حرقها او تحليلها كيمياويا  ترعة او تركها في كهف بعي 
تقلة عن  ـــعلها المشرع جريمة قائمة بذاتها ومســـ ــــدالة وقد جــ ــــمعالم الجريمة وتضليل العمس  ــــــبهدف ط

م واستهدف  القتل  طبيعيا،  ــــجريمة  ام  جنائيا  الموت  كان  ماإذا  معرفة  تسهيل  ذلك  على  المعاقبة  ن 
حار والموت  ـــــالانتو  تل( الشخص الذي قتل قصدا او خطأ  ــتعبير )القان يتناو       نقترحبب  ــــولهذا الس
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ي اوــــــالذي  الجرح  قبل   سببه  الدفن  كان  اذا  ذلك  كل  قصدا  يقتل  الذي  القتيل  جثة  فقط  لا  الضرب 
 الكشف على الجثة وتحقيق حالة الموت واسبابه. 

بأن    نقترحذلك  ــ ــــل  جريمة،العالم  ـــــدون طمس م  الحيلولةخفاء جثة القتيل  إ  الغاية من معاقبة  ت ولما كان  -4
ال ان لايشمل  بئر  قــــــــالاخفاء يجب  الجثة في  فقط، أوغابة  أو ترعة  أو نهر  أ اء  بعيد  وإنما    و كهف 

جثته بضعة ايام    ي ل ويخفــــــــحد الناس قد قتأن  أا معاقبة الشخص الذي يعرف  ضمل اييجب ان يش
كان اخر لغرض الجثة من مكانها الى م قلها من مكان الى اخر اي مجرد نقل  ــــــلص منها بنـــــــــثم يتخ

يجب   العدالة  القتيل،  عتباإ تضليل  جثة  اخفاء  ذلك جريمة  السلطات   نلإ ر  تضليل  ذلك  الهدف من 
  نهائيا فاء الجثة  ـــــكما وان المقصود من الاخفاء او الدفن في النص الوارد لايعني اخ  القائمة بالتحقيق

الى  ظار بحيث يصعب العثور عليها، وإنما يــــكفي مجرد نقلها من مكان الحادث  ـــــــومواراتها عن الان
ثة والتحقيق من اسباب ــــــــدلــــــــة الاثبات قبل اجراء الكشف على الجمكان اخر بقصد القضاء على ا

   الموت.

من قانون العقوبات    (420)ة  الماد   عليها  ت جثة القتيل والتي نصفاء  ــــلجريمة اخ  ةقوبة المقرر ـــــــان الع   -5
وب  ،العراقي الحبس مدة لاتزيد على سنتين  بإحدب    دينار  225000غرامة لاتزيد على  ــــوهي  او 

العقوبت قليلينـــهاتين  للاثــــ،  بالنسبة  الإــــة  على  تترتب  التي  تطور  ار  بعد  خاصة   ــــــائلوسخفاء 
جثة القتيل في  اخفاء  جرائم  عدد    الاخفاء في الحرق والاذابة عن طريق المواد الكمياوية وارتفاع

ة رادعة، بحيث لاتقل عن عقوبة  وسائل المختلفة، ويجب ان تكون العقوبالعات الحديثة وبمالمجت
حيث   ,وبات العراقيـمن قانون العق  (247) ها في المادة  ـــنصوص عليمخبار اللإجام عن اـــــــــحلإا

ال  او  الحبس  عقوبة  بصو ــــــــــفرضت  نجد    ,رة مطلقةغرامة  الذي  الوقت  جثة  إة  ن جريمأفي  خفاء 
ا فعل  تتضمن  ا لإالقتيل  عن  اضلإحجام  الى  ـــــخبار  معالم  ـــــــــــخإافة  يصعب  الفاء  بحيث  جريمة 

من  شد  أثة القتيل  ــــرح ان تكون عقوبة اخفاء جـــــــلذا نقت  كشفها من قبل السلطات القائمة بالتحقيق، 
الاخبار، عن  الاحجام  جريمة  لخطو ــــبحي  عقوبة  موازية  عقوبة  تكون  جثة  إريمة  ــــــــــــجرة  ث  خفاء 

 القتيل. 

ريمة إخفاء جثة القتيل في  من قانون العقوبات العراقي لم تتطرق الى ج  (420)  ولــــــما كانت المادة    -6
اأحالات   الشرعي.أالحـــــــــق و ستعما   إ ك  باحة،لإ سباب  الواجب والدفاع  تعديل   داء  نـــــــــقترح  فإنــــــنا 

نا ـــــــنلإباسباب الاباحة    القتل مشــمولا  اقب عن اخفاء جثة القتيل ولو كانالمادة المذكورة بحيث يع
ومما    ،تلـــــــفس الحكمة التي من اجلها تمت اباحة القـــــل غير مشمولة بنــخفاء جثة القتينرب بان ا
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)ـــي المادة  نص  ان  هذا  قولنا  الس420عزز  اخبار  يوجب  العقوبات  قانون  من  المختصة  ــــ(  لطة 
 .  ه...ـــــــسبابأقيق حالة الموت و ـــوب الكشف على الجثة وتحـــووج

 

والدراسة وأسأ  الله العلي    في البحث   بما في وسعي  إنني بذلت من الجهد   إلىوفي الختام أود الإشارة  
ولكن    خلاصنا فيه،إا لابقدر  ت على عملنا هذ ـــنا بما نعلم، وان يثبـــــن ينفعأعلمنا مانجهل و ـــــن يأيم  الحك
 حنا على القصور.ـــــسعته في الفضل والإحسان ويسام بقدر

 

 ومن الله القدير التوفيق.... 
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 .1976مجموعة الأحكام العدلية,العدد الرابع, السنة السابعة,  -2

 . 1977الأحكام العدلية, العدد الثاني, السنة السابعة,مجموعة  -3

 

 القوانین : -ثالثا

 المعد . 1969لسنة   111قانون العقوبات العراقي رقم -1

 . 1971لسنة  148الوفيات رقم قانون الولادات و -2

 . 1981لسنة   89قانون الصحة العامة رقم -3
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